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 استفادة المصنفات
الأصولية الحنبلية

من »الإحكام في أصول الأحكام« للآمدي

ملخص البحث

الأحكام(  أصول  في  )الإحكام  من  الحنبليّة  الأصولية  المصنفات  »استفادة  البحث:  عنوان 
للآمدي«.

، علامةً فارقةً في علم أصول  موضوعه: يُعدُّ »الإحكام في أصول الأحكام« لسيف الدين الآمديِّ
كتابه  الآمديِّ في  نبوغ  العلميّةُ على  الآراءُ  الكبرى، وتوافقت  المُدوّنات الأصوليّة  آخِرُ  فهو  الفقه، 

هذا، ما جَعَلَه محطَّ استفادةٍ منِ أكثر الأصوليِّين الذين جاؤوا بعده.

، فيما استفاد منه الطوفيُّ، ثم ابنُ مُفلحٍِ، وكلُّ مَن جاء  ظهرت استفادة الحنابلة من كتاب الآمديِّ
بعدهما، واختلفَتْ وُجوه الاستفادة من البناء الهيكليِّ لكتبهم، وحُسنِ تنسيق وترتيب كُتُبهِم على وَفقِ 
كتابه، مع استفادتهم لتعريف المصطلحات الأصوليّة، ونَقلِ الروايات عن الإمام أحمد، وكذا مذهب 

ى ذلك للاستفادة من الكثير من المسائل الأصولية، واختصارها، ونَقلهِا في كتبهم. الحنابلة، بل تعدَّ

؛ لبحث  منهج البحث: طبيعة البحث تُحتِّمُ على الباحث أنْ يكونَ على وفق المنهج الاستقرائيِّ
؛  ، والمنهج الاستنباطيِّ ؛ لتحليل وُجوه الاستفادة منِ الآمديِّ وُجوه الاستفادة، ثم المنهج التحليليِّ

لاستنباط منهج الحنابلة في الاستفادة منِ غيرهم.

من  بوجوهٍ  منه  واستفادتهِم   ، الآمديِّ لكتاب  الحنابلة  تعظيم  في  البحث  نتائجُ  ظهرت  نتائجُه: 
، وكذا  الفائدة؛ ولذا تُوصي الدراسة بزيادة البحوث المتعلقة باستفادة المذاهب منِ كتاب الآمديِّ

نات الأصوليّة الكُبرى، مع ذِكرِ أهمِّ النتائج والتوصيات.  استفادةِ الحنابلة منِ أهم المُدوَّ

الكلمات المفتاحية: أصول الفقه، الحنابلة، الآمدي، الإحكام من أصول الأحكام.



القسم234
الثاني البحوث والدراسات

المقدمة

، من الكتب الأصولية التي ذاع صيتُها، وكَثُرَ  يُعدُّ كتاب »الإحكام من أصول الأحكام« للآمديِّ
اعتماد الأصوليِّين عليها، وبقيَ هذا الكتاب أحدَ الكتب المعتمَدة عندهم.

كان لهذا الكتاب تأثيرُه الظاهر على المصنفات التي صُنِّفَتْ منِ بعده، وتوافَقَ الأصوليّونَ على 
الاستفادة منه، والنَّهلِ منِ مَعينِ فوائده، ولا تَحيدُ نظرةً في المُصنفّات المكتوبة بعدَه إلا وتجدُ له 
ذِكرًا، ووصَلَ هذا التأثير للكتب الحنبليّة، التي استفادَتْ منه، وفي هذا البحث دراسةٌ لذلك، وبيانُ 

إسهامات الآمديِّ في المصنفات الأصوليّة الحنبليّة.

أولً: إشكالية البحث:

تتمثل إشكاليّة البحث في:

، على المُصنفّات الأصوليّة الحنبليّة. إظهار مدى تأثير »الإحكام في أصول الأحكام« للآمديِّ

للجواب على هذه الإشكالية، كان لزامًا توضيحُ بعض الإشكالات التفصيلية، وهي:

)  أ  ( بيان مدى تأثير »الإحكام في أصول الأحكام« على المصنفات الأصوليّة.

)ب( بيان وُجوه تأثير »الإحكام في أصول الأحكام« على المصنفات الحنبليّة.

)ج(. بيان اختصاص الآمديِّ بعبارةٍ أو تعريفٍ مُعَيَّنٍ لم يُسبَقْ إليه. 

ثانيًا: أهداف البحث:

يُمكنُِ إدراك أهميّة البحث من خلال إظهارِ أوجه تأثير »الإحكام من أصول الأحكام« للآمديِّ 
ة أُموٍر، هي: على المُصنفّات الحنبليّة؛ ولهذا فالبحث تظهَرُ أهميتُه في عِدَّ

1- معرفةُ أوجُهِ تأثير هذا المُصنَّفِ على المُصنَّفات الحنبليّة.

2- تجليةُ أهميّة التجديد عند الحنابلة في علم أُصول الفقه، واستفادتهِم من الكتب الأصوليّة.

ثالثًا: أسباب اختيار الدراسة:

ترجع أسباب اختيار البحث لأمور، هي:

المُصنَّفات  منِ  غيره  منِ  الحنبليِّ  المذهب  استفادة  أوجه  حولَ  المعاصرة  البحوث  ةُ  1- �قلَّ
الأصوليّة.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

2- �بيانُ مكانة علم أُصول الفقه، وقدرتهِ على الاستمداد والإمداد بين المُصنَّفاتِ الأصوليّة.

3- �فتحُ آفاق علمية جديدة، ومساحاتٍ فكريّة أوسَعَ، لعلم أُصول الفقه، منِ خلال الاستفادة منِ 

المُصنَّفات الأصوليّة بعضِها منِ بعضٍ.

رابعًا: نطاق الدراسة ومحتواها:

الموضوع الأساسُ للبحث هو توضيحُ أوجُهِ استفادة المُصنَّفات الأصوليّة الحنبليّة منِ »الإحكام 

 ، الحنبليِّ المذهبِ  المُصنَّفات، ولا في غير  منِ  النظر في غيره  ، دون  من أصول الأحكام« للآمديِّ

عِ في غير ذلك. بمركزية بحثٍ دقيقةٍ، دون التوسُّ

خامسًا: الدراسات السابقة:

أصول  في  »الإحكام  من  الحنبليّة،  الأصولية  الكتب  استفادة  بيان  في  معاصرٌ  بحثٌ  لي  يقع  لم 

ق كتابَيْ »أصول الفقه« لابن مُفلحٍِ، )62/1(، و»مختصر  ، سوى إشارةٍ منِ مُحقِّ الأحكام« للآمديِّ

الروضة« للطوفي، ص: )142-140(.

سادسا: منهج الدراسة:

اقتضت الدراسةُ اتباعَ عِدّةِ مناهجَ بحثيّةٍ، وهي: 

: باستقراء القضايا الأصوليّة التي ظهَرَ استفادة المُصنَّفاتِ الحنبليّة منِ  )  أ  ( �المنهج الاستقرائيُّ

 . »الإحكام من أصول الأحكام« للآمديِّ

»الإحكام  منِ  الحنابلة  استفادةُ  وَقَعَ  التي  الأصوليّة  القضايا  بتحليل   : التحليليُّ )ب( �المنهج 

أوجه  لبيان  بينهما؛  المشتركة  القضايا  لتمييز  يُؤدِّي  التحليل  وهذا  الأحكام«،  أصول  في 

الاستفادة بين المُصنَّفات الأصوليّة الحنبليّة، و»الإحكام«.

الحنبليّة،  والمُصنَّفات  »الإحكام«،  بين  الاستفادة  أوجُه  باستنباط   : الاستنباطيُّ )ت( �المنهج 

عامٍّ  بمنهجٍ  للخروج  المصنفات؛  هذه  بين  معرفيٍّ  تكاملٍ  بناء  صلاحية  مدى  وتوضيح 

للتكامل بين الكتب الأصوليّة.
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الثاني البحوث والدراسات

المبحث الأول:

التعريف بالآمدي، وكتابه: »الإحكام من أصول الأحكام«

المطلب الأول: ترجمة سيف الدين الآمديِّ

 ، التغلبِيُّ الآمديُّ  بن محمد  بن سالم  بن محمد  أبي علي  بن  الحسن علي  أبو  الدين  هو سيف 
 . ، ثم الشافعيُّ الحنبليُّ

ولد بآمدَِ بديار بكرٍ، سنة: 551هـ، اشتغل بعلم القراءات في بداية حياته، ثم حَفِظَ »الهداية« لأبي 
الخَطّاب الكَلْوَذانيِّ، وهو من المتون الفقهية الحنبليّة، ثم انتقل إلى »بغداد« وعمرُه 15 سنةً، ولازَمَ 
لَ من المذهب الحنبليِّ  ، وتحوَّ ، ثم لازَمَ أبا القاسم ابن فضلان الشافعيَّ ابنَ المُنِّي في الفقه الحنبليِّ
الكلام، وحَفِظَ  المنطق، والفلسفة، وعلم  الخلاف، وعلوم  بعلم  ، واشتغل  الشافعيِّ المذهب  إلى 

، و»المُستصفى« في أصول الفقه للغزاليِّ كذلك. »الوسيط« في الفقه الشافعيِّ للغزاليِّ

، علومَ الفلسفة، ثم  ثم انتقل إلى »دمشق« سنة 582هـ، ودرس عند المجير البغداديِّ الأصوليِّ
؛ لدراسة علوم الفلسفة، وعلم الكلام. هْرَوَرْديِّ سافر إلى »حَلَبَ«، وتواصل مع شهاب الدين السَّ

 ، ثم سار إلى »القاهرة« سنة 592هـ، وتولى الإعادة بالمدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعيِّ
سَ العلوم العقليّة بها، واشتُهِرَ بها، وحدثَتْ له حوادثُ كثيرةٌ مع فقهائها، واستباحوا دَمَه، فخرَجَ  ودرَّ

منها؛ خوفًا على حياته.

رُ، وبنى له مدرسةً، واشتغل  ثم خرَجَ إلى »حَماةَ« بعد سنة 600هـ، وأكرمه واليها المنصور المظفَّ
بتعليم الناس، وصنَّفَ بها كُتبًا كثيرةً، وأطال المُقامَ بها؛ لكرمِ واليها معه.

في سنة 617هـ سار إلى دمشق بطلبٍ من الملك »المُعظَّم عيسى«؛ لشغفه بالعلوم العقليّة، فولّه 
له  أمرُه، وكانت  »العزيزيّة«، وصَنَّفَ بها »الإحكام في أصول الأحكام«، واشتُهِرَ  المدرسة  تدريس 
»دمشق«  »المُعظَّم« حكمَ  أخو  »الأشرف موسى«  تولي  فلمّا  الناسُ،  به  وانتفَعَ  للتدريس،  حلقاتٌ 
سنة 626هـ، وكان يميل للحديث وعلومه دون العلوم العقليّة - عزَلَ الآمديَّ عن التدريس، ونادى 
نَفَيتُه«، فأقام  ضَ لكلام الفلاسفة،  التفسير، والحديث، والفقه، أو تعرَّ ذَكَرَ غيرَ  المدارس: »مَن  في 

السيف الآمديُّ مُختفيًا في بيته، حتى وفاته يوم الثلاثاء 4 صفرٍ منِ سنة 631هـ.

له المُصنَّفاتُ الكثيرةُ، منها: »الإحكام في أصول الأحكام«، و»أبكار الأفكار في أصول الدين«، 
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و»غاية المرام في علم الكلام«، و»منتهى السول في علم الأصول«، و»دقائق الحقائق في الحكمة«، 
وغيرُها، وترجمتُه تحتمل الطولَ))).

المطلب الثاني: أهمية كتاب: »الإحكام في أصول الأحكام«

مة كتابه، وقال:  مُقدِّ ذَكَرَ في  »المُعظَّم عيسى«، كما  للملك  الكتابَ بدمشق  صنَّف الآمديُّ هذا 
»وأرجو أنْ يُصادِفَ منه القبولَ، وأنْ يقعَ منه الإغضاءُ عمّا فيه منِ الغفلة والذهول«)))، ونصَّ هو 
على زمنِ كتابته، فقال: »وافق الفراغُ من تأليفه يومَ الأحد خامسِ شعبانَ، سنة عشرينَ وستِّ مئةٍ«، 

. فكان تأليفُه وله 69 سنة، وهو سن النضوج الفكريِّ

سة لعلم أصول الفقه، وكل ما جاء بعده من  يعدُّ »الإحكام« آخِرَ المُصنَّفات الموسوعيّة المؤسِّ
المصنفات فهو من باب التلخيص والاختصار، ثم الشرح والتوضيح، ولتأخر الآمديِّ فقد استفاد 
منِ المؤلَّفات التي قبلَه، واستدرَكَ عليهم ما وَقَعَ لهم من الأوهام، وبذلك صار محطَّ مدحٍ وثناءٍ منِ 

كلِّ معاصريه، ومَن جاء بعده:

قال ابن الحاجب: »ما صُنِّفَ في أصول الفقه مثلُ كتاب سيف الدين الآمديِّ الإحكام في أصول 
.(((

 ومنِ محبَّته له اختصَرَه« : الأحكام«، فقال الصفديُّ

، قال: »وهذا كلام أبي الحسن الآمديِّ في كتابه الكبير،  ا ذَكَرَ ابن تيميّةَ الحفيدُ كتاب الآمديِّ ولَمَّ
رينَ الناصرين لهذا الفرقِ«)))، أي: الفرق بين الحقيقة والمجاز، وهذا المدحُ  وهو أجلُّ كُتُبِ المتأخِّ
بَ الحنابلةُ عن كتاب »المحصول  يُقابلُِه ما كان بينه وبين الفخر الرازيِّ منِ كثرة الردود؛ ولهذا تنكَّ
عن  النقل  منِ  الحنابلةُ  يُكثرِِ  لم  ولذا  ؛  الآمديِّ لكتاب  هوا  وتوجَّ  ، الرازيِّ للفخر  الفقه«  أصول  في 

، وابنِ النجّّارِ، وبدرجةٍ أقَّلَ من الطوفيِّ، وابنِ مُفلحٍِ. »المحصول« إلا ما كان من المَرْداويِّ

، والعُمَدِ لعبد الجَبّارِ، وشرحَه  ، والمُستصفى للغزاليِّ ذَكَرَ ابن خلدونَ: كتاب البرهان للجُوَينيِّ
المتكلّمينَ  منِ  فحلانِ  الأربعةَ  الكتبَ  هذه  صَ  لَخَّ »ثم  قال:  ثم   ، البصريِّ الحسين  لأبي  المُعتمَدَ 

)))  �أخبار العلماء، القفطي، ص184؛ ووفيات الأعيان، ابن خلكان، )293/3(، وعيون الأنباء، ابن أبي صبيعة، ص650، 
وتاريخ الإسلام، الذهبي )74/46(، والوافي بالوفيات، الصدفي )225/21(، وطبقات الشافعية، ابن السبكي )306/8(.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )4/1(. 
)))  الوافي بالوفيات، الصفدي )228/21(.

)))  مجموع الفتاوى، ابن تيمية )407/20(.
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المتأخّرينَ، وهما الإمامُ فخرُ الدين بن الخطيب في كتاب المحصول، وسيفُ الدين ‌الآمديِّ في كتاب 
الإحكام، واختَلَفَتْ طرائقُهما في الفنِّ بين التحقيق والحِجاجِ، فابنُ الخطيب أميَلُ إلى الاستكثار منِ 

الأدلّة والاحتجاجِ، والآمديُّ مُولعٌِ بتحقيق المذاهبِ، وتفريع المسائل))).

ثم توافَقَ كلُّ الأصوليِّين على النقل والاستفادة من كتابه، إمّا باختصارِه على صنيعِ ابن الحاجب 
في »منتهى السول والأمل«، وإمّا بجمع ابن الساعاتي بين طريقتي الجمهور والحنفيّة، في كتابه »بديع 
النظام«، فاختار كتاب البَزدَويِّ عن الفقهاء الحنفيّة، والإحكامَ للآمديِّ عن طريقة الجمهور، وكلُّ 

ينَ.  هذا دلالةٌ على اعتبار هذا الكتاب منِ عُمَدِ المؤلَّفات الأصوليّة على طريقة المتكلمِّ

  

)))  المقدمة، ابن خلدون، ص576.
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المبحث الثاني:

وجوه استفادة الحنابلة من »الإحكام في أصول الأحكام« للآمدي

المطلب الأول: استفادة الحنابلة من البناء الهيكلي للإحكام في أصول الأحكام

اشتهَرَ الآمديُّ بحُسن تصنيف كُتُبه، حتى قال ابن خِلِّكانَ: »ما عسى أنْ يُقالَ في أُعجوبة الدهر، 
مهِ وفضلهِ الإجماعُ، إمامِ علم الكلام،  وإمامِ العصر، وقد ملأَتْ تصانيفُه الأسماعَ، ووَقَعَ على تقدُّ
، صاحبِ المُصنَّفات المشهورةِ والتعاليقِ المذكورة، ومنِ أكبرِ جهابذةِ  ومَن أُقرَِّ له فيه الخاصِّ والعامِّ
الإسلام، ومَن يُرجَعُ إلى قوله في الحِلِّ والإبرامِ، والحلال والحرام«)))، وقال ابنُ أبي صبيعةَ: »جَيِّدُ 

حةٌ حَسَنةٌ«))). : »وتصانيفه فوق العشرين تصنيفًا كلُّها ‌مُنقََّ التصنيف«)))، وقال ابنُ السبكيِّ

أظهر الآمديُّ في كتابه جودةً ظاهرةً في حُسن الترتيب، والتنسيق في عرضِ المادّة العلميّة، حيث 
يّةٍ، فقال: »وقد جعلتُه مُشتمِلً على  مَ كتابه إلى أربعِ قواعدَ كُلِّ لم يُسبَقْ إلى طريقة عرضِه لها، فقسَّ

أربعِ قواعدَ:

الأولى: في تحقيق مفهوم أُصول الفقه ومباديه.
الثانية: في تحقيق الدليل السمعيِّ وأقسامهِ، وما يتعلَّقُ به منِ لوازمهِ وأحكامهِ.

الثالثة: في أحكام المجتهدينَ، وأحوالِ المُفتينَ والمُستَفتينَ.
الرابعة: في ترجيحات طُرُقِ المطلوباتِ«))).

وحال  الدليلِ،  أشياءَ:  بثلاثة  يهتم  الذي  الفقه،  أُصول  علم  تعريف  باعتبار  كتابه  الآمديُّ  م  قسَّ
مةً في تحقيق معنى  المستفيد الذي هو المجتهِد، ثم الترجيحِ بين الأدلة، وهذا الحصرُ أضاف له مُقدِّ

هذا الفن، فصارت القواعدُ على هذا أربعَ قواعدَ.

هذا الحصرُ أُعجبَ به الطوفيُّ، فقال: »قد رَتَّبَ جماعةٌ منِ الأصوليِّين أُصولَ الفقه ترتيبًا حَسَناً، 
وهو  أصولٍ،  أربعة  على  رتَّبه  فإنّه  وغيرِه؛  في »المُنتهى«)))    الآمديُّ  الدين  سيف  الشيخ  منهم 

)))  الوافي بالوفيات، الصفدي )226/21(.
)))  عيون الأنباء، ابن أبي صبيعة، ص650. 

)))  طبقات الشافعية، ابن السبكي )307/8(.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي )4/1 - 5(. 

)))  »المنتهى« للآمدي كان على وفق كتابه »الإحكام«، فذكره ليس خروجًا عن شرط البحث.
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ثم  كتابه«)))،  في  لَه  فصَّ ما  على  العلم،  هذا  في  إليه  يحتاجُ  ما  جميعَ  انتظَمَ  جامعٌ،  مُختصَرٌ،  ترتيبٌ 
لٌ إلى المقصود، لكنّ الكلامَ في أحسن الطرق  ذَكَرَ طُرُقَ التصنيف الأخُرى، ثم قال: »والكلُّ مُوصِّ
يقَلِ، وأبيَنهُ وأبسَطُه طريقةُ الشيخ  ، وابن الصَّ إيصالً، وأخصَرُ ما حَكَيْناه منِ الطرق ‌طريقةُ ‌الآمديِّ

أبي إسحاق، والإمام فخرِ الدين«))).

مَ الآمديُّ كتابه تفصيلً، على المنوال الآتي: قسَّ

القاعدة الأول، وفيها:

)  أ  ( المبادئ الكلاميّة، ذَكَرَ تعريفَ »الدليل«، و»النظر«، و»العلم«.

مَه إلى قسمين: )ب( المبادئ اللغويّة، وقسَّ

مه إلى قسمينِ، »في المُفرَد«، و »في المُركَّب«. - غيرُ موضوعٍ لمعنىً، وقسَّ

- مبدأ اللغات.

، والمحكومُ فيه،  )ت( �المبادئ الفقهيّة: وذَكَرَ فيه أربعةَ أقسامٍ: الحاكمُ، وحقيقة الحُكم الشرعيِّ
والمحكومُ عليه.

مه إلى قسمينِ: القاعدة الثانية، وقسَّ

)  أ  ( �ما هو صحيحٌ في نفسه، ويجبُ العمل به، وهو خمسة أنواعٍ: القرآن الكريم، والسنةّ النبوية، 
متان وخمسُ مسائلَ، والإجماعُ، ثم مباحثُ دلالة الألفاظ، والقياسُ، والاستدلالُ. وفيه مُقدِّ

)ب( ما ظُنَّ أنّه دليل، ساق فيه الأدلّة المُختلَفَ فيها.

القاعدة الثالثة: ذكر فيها أحكامَ الاجتهاد، والمجتهدينَ، والتقليد.

القاعدة الرابعة: ساق فيها الترجيح بين الأدلة.

نات الأصوليّة الحنبليّة، فنجد:  إذا راجعنا البناء الهيكليَّ للمدوَّ

1- »أصول الفقه« لابن مُفلحٍ:

قد استفاد ابنُ مُفلحٍ من »الإحكام«، فقال برهانُ الدين ابن مُفلحٍِ: »وهو كتابٌ جليلٌ، حذا فيه 

)))  شرح المختصر، الطوفي )101/1(.
)))  المصدر السابق )107/1(.
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حذوَ ابن الحاجب في »مُختصَره«، ولكنْ فيه من النقول والفوائد ما لا يُوجَدُ في غيره، وليس للحنابلة 
، ومثلُه قول المَرْداويِّ  أحسنُ منه« )))، ومُختصَرُ ابن الحاجب مبنيٌّ على »إحكام الإحكام« للآمديِّ

في كتاب ابن مفلحٍ: »وهو أصلُ كتابنِا المتن )))؛ فإنّ غالبَ ‌استمدادِنا فيه منه«))).

التعريفات الأصوليّة، وهذا متابعةٌ منه  مة اصطلاحيّة شرح فيها بعضَ  مُفلحٍِ كتابه بمقدِّ ابن  بدأ 
آخِرِ القسم الأول  ابنِ عَقيلٍ الذي وَضَعَها في  يَعلى، وأبي الخطّابِ، بخلاف  القاضي أبي  لمَسلَكِ 
، وينقلُ كلام اللغويِّينَ  من كتابه، على أنّه في هذه التعريفات يذكرُ في مواضعَ كثيرةٍ التعريفَ اللغويَّ
التعاريف  عُ بكثيرٍ في هذه  ، ويتوسَّ التعريف الاصطلاحيَّ في تعريفهم لهذه المصطلحات، ثم يذكرُ 

بالاعتراض على بعضِها، ونقدِها، وتوضيح الصحيحِ منها عنده.

ثم  النبويّة،  السنةّ  ثم  الكريم،  الكتابُ  الثلاثة:  الشرعيّة  الأدلّةَ  مُفلحٍِ  ابنُ  أورَدَ  مة  المقدِّ بعد 
الإجماعُ؛ ليَذكُرَ بعد ذلك مباحثَ تتعلَّقُ بالأخبار وشروطِ قَبولهِا، والكثير من التفصيلات الحديثية، 
ثم ذكر بعد ذلك مباحثَ دلالات الألفاظ، وأطال فيها، وهذا المسلَكُ خالَفَ فيه طريقةَ القاضي أبي 
يَعلى، وأبي الخطّابِ في ذِكرِهم لمبحثِ دلالاتِ الألفاظ ضِمنَ مباحث القرآنِ الكريم، وبعد ذلك 
ساق الكلامَ بطولٍ في القياس، ثم الاستحسان، والاجتهادِ، والتقليدِ؛ ليذكُرَ في الأخير مباحثَ دفعِ 

التعارُضِ والترجيحِ بين الأدلة.

متناً  كان  فقد  مُختصَره،  في  الحاجب  ابن  منهجَ  سَلَكَ  وكذا   ، الآمديَّ تَبعَِ  قد  أنّه  هذا  منِ  يظهَرُ 
ابنَ  منه، ولعلّ  مُختصَرٌ  فهو   ، الآمديِّ لتبويب كتاب  تبويبه موافقٌ  العصر، وهو في  ذاك  مشهورًا في 

مُفلحٍِ أشار إلى ذلك بقوله: »ورَتَّبتُه على ترتيبِ ما غَلَبَ تداولُه، والاعتناءُ به في هذا الزمان«))). 

ا  جِدًّ المؤلِّف في كتابه مقاربٌ  سَلَكَه  الذي  الفقه« يقول: »الترتيبُ  قَ »أصول  مُحَقِّ جَعَلَ  ما  هذا 
الشافعيِّ )ت:631هـ( لموضوعات كتابيه )الِإحكام في أصول الأحكام، ومنتهى  لترتيب ‌الآمديِّ 
السول في علم الأصول(، ولترتيب ابن الحاجبِ المالكيِّ )ت:646هـ( لموضوعات كتابيه )منتهى 
الحاجب(«)))،  ابن  بمختصر  المعروف  ومختصره  والجدل،  الأصول  علمي  في  والأمل  الوصول 

)))  المقصد الأرشد، ابن مفلح )520/2(.
)))  مختصر التحرير.

)))  التحبير شرح التحرير، المرداوي )14/1(.
)))  المصدر السابق )9/1(.

)))  تحقيق أصول الفقه لابن مفلح )63/1(.
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استعمل  إنه  الحاجب، حتى  ابن  »اختصَرَه على طريقة  فقال:  العسقلانيُّ،  حَجَرٍ  ابنُ  ذكره  ما  وهذا 
، فالاستفادة منه هي  أكثرَ ألفاظ المُختصَر«)))، فمُختصَرُ ابن الحاجب هو اختصارٌ لكتاب الآمديِّ

ةً وأنّ الحنابلة اعتَنوَْا بمُختصَر ابن الحاجب، شرحًا واختصارًا. ، خاصَّ استفادةٌ منِ كتاب الآمديِّ

. 2- »المختصر« لابن اللَّحام البعليِّ

ابنُ  كَتَبَ  ما  منوالِ  كتابه على  وبنى  مُفلحٍِ ظاهرةٌ،  الفقه« لابن  »أصول  اللَّحام من  ابنِ  استفادة 
بًا ترتيبَ أبناء زماننِا«)))؛ ولهذا قال الجَرّاعيُّ  مة مُختصَره، فقال: »مُرَتَّ مُفلحٍِ، وأشار إلى ذلك في مقدِّ
شارحًا ذلك: »تابع المُصنِّفُ  في ترتيبه الشيخَ شمسَ الدين بنَ مُفلحٍِ  غالبًا«)))، وهذا يدلُّ على 

تأثير ترتيب الآمديِّ عليه.

3- »تحرير المنقول« للمرداوي.

اعتمَدَ المَرْداويُّ فيه على »أصول الفقه« لابن مُفلحٍِ، حتى قال: »وهو أصلُ كتابنِا هذا؛ فإنّ غالبَ 
مة عامّةٍ حولَ علم أُصولِ الفقه، ثم المباحث اللغوية،  استمدادِنا منه«)))، بدأ المَرْداويُّ الكتاب بمُقدِّ
ثم  الإجماعِ،  ثم  النبويّة،  والسنةّ  الكريم،  بالكتاب  فبدأ  الشرعيّة،  الأدلة  ثم  الحِكَمِ،  على  فالكلام 
الاجتهاد  ومباحثِ  فيها،  المُختَلَف  الأدلّة  ثم  القياس،  مباحث  ثم  الدلالات،  ثم  الإسنادِ،  مباحث 
الآمديُّ  عليه  بنى  لمِا  مُوافَقةً  منه  وهذا  والترجيحِ،  التعارُضِ  بمباحثِ  الكتابَ  وخَتَمَ  والتقليد، 
مبنيٌّ  المنقول  تحرير  على  شرحَه  أنّ  المَرْداويِّ  قول  يُبرِزُ  الذي  وهذا  ساقه،  لما  ومُوافَقةً  كتابَه، 
؛ فإنّ العمل في هذه الأزمنة وقبلَها على طريقتهِما«)))، ويوافقُِه في  على: »طريقتي الرازيِّ والآمديِّ
الحرير«؛  »الذخر  في  كذلك  الحنبليُّ  والخطيبُ  المُنير«،  الكوكب  »شرح  في  النجّّار  ابنُ  الاستفادة 

لكونهما بَنيََا كتابَيْهما على »مُختصَر تحرير المنقول«.

المطلب الثاني: أوجهُ استفادتهم من جهة تعريف المصطلحات

استفاد الحنابلةُ منِ الآمديِّ في تعريف المصطلحات الأصوليّة، ومن ذلك:

)))  الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني )297-296/2(.
)))  المختصر، ابن اللَّحام، ص30. 

)))  شرح المختصر، الجراعي )40/1(.
)))  التحبير شرح التحرير، المرداوي )14/1(.

)))  المصدر السابق )4/1(.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

: 1- تعريف الحكم الشرعيِّ

فَ الآمديُّ الحكمَ الشرعيَّ بقوله: »خطابُ الشارع المفيد فائدةً ‌شرعيّةً«)))، وهذا التعريف  عرَّ
: خطابُه بفائدةٍ ‌شرعيّةٍ تختصُّ به، أي: لا تُعرَفُ إلا منه«)))،  ، فقال: »وقال الآمديُّ ذَكَرَه المَرْداويُّ
بَ ابنُ مُفلحٍِ هذا التعريفَ، فقال: »أي: لا تُفهَمُ إلا منه؛ لأنه إنِشاءٌ لا خارَجَ له يُفهَمُ منه؛  لكن تعقَّ
دَورٌ،  وهو  أصحابنا:  بعض  قال  خارجٍ،  منِ  فهمِه  لجواز  ]الروم:2[؛        مثلُ:  ليَخرُجَ 

وتعريفٌ بالأخفى«))). 

ورِ بَيَّنهَ أبو الثناء الأصبهانيُّ، فقال: »قد أُورِدَ عليه بأنّه إن أراد بالفائدة الشرعيّةِ مُتعلَّقَ  ووجه الدَّ
 ، ورُ؛ لأنه حينئذٍ يَتوقَّفُ تعريفُ الحُكمِ الشرعيِّ على مُتعلَّقِ الحُكم الشرعيِّ ، لَزِمَ الدَّ الحُكم الشرعيِّ
ورُ«)))، وما نَقَلَه ابنُ مُفلحٍِ  ، فيَلزَمُ الدَّ ومُتعلَّقُ الحُكم الشرعيِّ يتوقَّفُ معرفتُه على الحُكم الشرعيِّ

عن: »عن بعض أصحابنا« لم أَعرِفْهم.

، فقال: »وعَدَلَ ‌الآمديُّ عن خطاب الله إلى »خطاب الشارعِ«  أُعجِبَ الطوفيُّ بتعريف الآمديِّ
أمكَنَ  التحقيق أولى، وإنْ  ، وهو عند  الرسول  أنْ يشمَلَ كلامَ الله سبحانه، وكلامَ  يريدُ  كأنّه 
أنْ يقالَ: إنّ خِطابَ الرسول هو خِطابُ الله سبحانه وتعالى في المعنى؛ لأنه مُستمَدٌّ منه، ومُبَيِّنٌ 

له«))).

رَ -أي: الفائدةَ الشرعيّة-  زاد المَرْداويُّ فنقَلَ كلامَ الآمديِّ من »منتهى السول«)))، فقال: »إنْ فَسَّ
بمُتعلَّقِ الحُكمِ، فدَورٌ، وإنْ سَلَّمَ فلا دليلَ عليه، أي: في اللفظ، وإلا وَرَدَ على طَرْدِه الإخبارُ بما لا 
يُحصى منِ المَغِيباتِ، فزيد: »تختَصُّ به«، أي: لا تحصلُ إلا بالاطلاعِ عليه، ولا دَورَ؛ لأنّ حصولَ 
رَها بتحصيل ما  يُفسِّ أنْ  له  أنّ  ، واعلَمْ  إذ ليس له خارجيٌّ ؛  إنشائيٌّ رِه، وهذا حكمٌ  الشيء غيرُ تصوُّ
كما  يكونُ  بالشرع، وحينئذٍ  يُعلَمُ  لكنهّ  أم لا،  به  الشرعُ  وَرَدَ  ما هو حاصلٌ،  دونَ  بالشرع  حصولُها 

قال«)))، وهذا منه تفسيرٌ لكلام الآمديِّ بكلامه في كُتُبهِ الُأخرى.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )96/1(.
)))  تحرير المنقول، المرداوي، ص103.

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )182/1(.
)))  بيان المختصر، أبو الثناء الاصبهاني )328/1(.

)))  شرح المختصر، الطوفي )252/1(.
)))  »المنتهى« للآمدي كان على وفق كتابه »الإحكام«، فذكره ليس خروجًا عن شرط البحث.

)))  التحبير شرح التحرير، المرداوي )802/2(.
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 : 2- تعريف العامِّ

مُطلقًا«،  فصاعدًا  شيئين  على  الدالُّ  الواحدُ  »اللفظُ  قُدامةَ:  ابنِ  قِ  المُوَفَّ تعريفَ  مُفلحٍِ  ابنُ  ذَكَرَ 
، وليس بجامعٍ؛ لخروجِ لفظِ »المعدوم«، و»المستحيل«؛ لأنّ  ثم قال: »وهو أجوَدُ منِ حَدِّ الغزاليِّ
يَينِ«)))، وقد ذَكَرَه الآمديُّ بقوله:  ، وأبدَلَ »شيئين« بـ »مُسمَّ مدلولَهما ليس بشيءٍ، واختاره الآمديُّ

يَينِ فصاعدًا مُطلقا معًا«))). »اللفظُ الواحدُ الدالُّ على ‌ُمسمَّ

3- تعريف المندوب:

، فقال: »مأخوذٌ  توافَقَ الأصوليون على تعريف المندوب لُغةً: بمطلق الدعاء، وعارَضَهم الآمديُّ
«)))، وأُعجِبَ الطوفيُّ بذلك، فقال: »وهو أخصُّ ممّا ذَكَرْناه، وهو  منِ ‌الندب وهو الدعاءُ إلى أمرٍ مُهِمٍّ
أنسَبُ وأشهرُ في كلام العرب وأغلَبُ، وعليه يُحمَلُ عُمومُ كلام غيرِه«)))، ونقل المَرْداويُّ تعريفَه 

به))). ولم يتعقَّ

4- تعريف »الاجتهاد«، و»السبب«، و»المبيَّن«: 

الشرعيّة  الظنِّ بشيءٍ منِ الأحكام  الوُسعِ في طلب  قال الآمديُّ في تعريف الاجتهاد: »استفراغُ 
التعريفَ مع غيره منِ  المَرْداويُّ هذا  النفس العجزُ عن المزيد فيه«)))، وذَكَرَ  على وجهٍ يُحَسُّ من 
ذلك  فقال: »جميعُ  الطوفيُّ،  ومثله  متساويةً«)))،  تكن  لم  إنْ  متقاربةٌ  »ومعانيها  قال:  ثم  التعاريف، 

مُتقارِبٌ إنْ لم يكن متساويًا«))).

ونَقَلَه  مِ«)))،  قيام ‌السببِ ‌المُحَرَّ مع  لعُذرٍ  فعِلُه  جاز  »ما  فقال:  الرخصةِ،  تعريفَ  الآمديُّ  وذَكَرَ 
الطوفيُّ مع تعريف القرافيِّ، ثم قال: »والمعاني مُتقارِبةٌ«)1)).

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )748/2(.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي )196/2(.

)))  المصدر السابق )119/1(.
)))  شرح المختصر، الطوفي )353/1(.

)))  التحبير، المرداوي )978/2(.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي )162/4(.

)))  التحبير، المرداوي )3667/8(.
)))  شرح المختصر، الطوفي )576/3(.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )132/1(.
)1))  شرح المختصر، الطوفي )460/1(.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

بنفسه  المُستغني  الخِطابُ  به  يُرادُ  »قد  بقوله:   ، الآمديِّ كلام  من  المُبيَّنِ  تعريفَ  الطوفيُّ  وذَكَرَ 
عن البيان، وقد يُرادُ به ما يحتاجُ إلى البيان عند وُرودِه عليه، كالمُجمَلِ وغيرِه«)))، وساق غيرَه من 

التعريفات، وقال: »المعاني مُتقارِبةٌ«))).

5- تعريف »الظاهر«.

لم يذكُر العكبريُّ مصطلح »الظاهر«، بخلاف غيرِه من الأصوليِّين.

يَعلى، فقال: »ما احتمَلَ معنيينِ أحدُهما أظهَرُ منِ الآخَر«، فالظاهرُ عنده ما  أبو  القاضي  فه  عرَّ
يحتملُ معنيينِ، إلا أنّ أحدَهما أظهَرُ وأحقُّ باللفظ منِ الآخَر)))، وهذا ما جَعَلَه، يقول: »كلُّ لفظٍ 

محتملٍ لمعنيينِ أحدُهما أظهَرُ منِ الآخَرِ منِ طريق اللغة، أو منِ طريق الاستدلالِ«. 

مه  نحا أبو الخطّاب منحَى شيخه، فقال: »ما احتمَلَ أمرينِ هو في أحدِهما أظهَرُ منِ الآخَر«، وقسَّ
فَ الظاهر: »كلُّ لفظ  إلى قسمينِ ظاهرٍ بالوضع، وظاهرٍ بالشرع)))، وهو تقسيمُ ابنِ عَقيلٍ، الذي عرَّ

دَ بين أمرينِ، هو في أحدِهما أظهَرُ«)))، مع توافقِهم كلِّهم على ذَكَرَه في مباحث الحدود. تردَّ

يَبتَدِرُ إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنىً مع  فه المجدُ ابن تيميّةَ فقال: »هو لفظٌ معقولٌ  عرَّ
الجُوينيَّ  أنّ  وذكر   ، للإسفّرايينيِّ التعريفُ  هذا  ونُسِبَ  والفهمُ«،  الظنُّ  يَبتدِرُه  لا  ممّا  غيرِه  تجويز 

به، وزَيَّفَ ما سواه)))، وكان ذِكرُه في آخر فصول الكتاب.  صوَّ

قُ ابنُ قُدامةَ تعريفينِ؛ أولُهما: »ما يَسبقُِ إلى الفهم منه عند الإطلاق معنىً، مع تجويز  ساق المُوَفَّ
 ،(((

غيرِه«، والثاني: فقال: »وإنْ شئتَ قلتَ: ما احتمَلَ معنيينِ هو في أحدِهما أظهَرُ«)))، ومثِلُه البعليُّ
 . ولم يذكره القَطيعيُّ

فأكثرَ، هو في  معنيينِ  المحتملُ  اللفظُ  واستعمالً:  المُتبادَرُ،  الاحتمالُ  »هو  فقال:  الطوفيُّ  فه  عرَّ

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )26/3(.
)))  شرح المختصر، الطوفي )672/2(.

)))  العدة، أبو يعلى )140/1(.
)))  التمهيد، أبو الخطاب )7/1(.
)))  الواضح، ابن عقيل )34/1(.

)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص574.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة )508/1(.

)))  تلخيص الروضة، البعلي )384/1(.
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ح  اللَّحّام)))، وصرَّ ابنُ  منه عند إطلاقه معنىً مع تجويزِ غيره«)))، ومثله  تبادَرَ  ما  أو  أظهَرُ،  أحدها 
قِ ابنِ قُدامةَ؛ لقوله: »أكثر«؛ لاحتمال اللفظ لأكثرَ منِ معنيينِ،  الطوفيُّ بأنه أحسنُ منِ تعريف المُوفَّ

واستحسَنَ أن يُقالَ: »أرجَحُ« بَدَلَ »أظهَرُ«))).

 ،(((
فه ابنُ مُفلحٍِ فقال: »ما دلَّ دلالةً ظنيّةً وضعًا -كأسدٍ- أو عُرفًا كغائطٍ«)))، ومثله الجَرّاعيُّ عرَّ

موافقتُهم  فظهر   ،((( الآمديِّ تعريفُ  وهو   ،(((
الحنبليُّ والخطيبُ  النجّّار)))،  وابن   ،((( والمَرْداويُّ

لتعريف »الظاهر« رغمَ شهرةِ تعريفِه عند الحنابلة، ولم يختاروا تعريفًا منِ تعاريفِ أربابِ المذهب.

في  صنيعه  على  التعريف  بهذا  له  إقرارًا  مُحترَزاتهِ؛  يُبيِّنُ  ثم   ، الآمديِّ تعريفَ  الطوفيُّ  يذكرُ  وقد 
تعريف »السبب«)1))، و»الخبر«)1))، و»الصدق«)1)).

المطلب الثالث: أوجه استفادة الحنابلة مِن نقل أقوال المذهب مِن الآمديِّ

لمّا كان كتاب »الإحكام« جامع للروايات عن الأصوليِّين، فقد أكثرَ منِ النقل عن الإمام أحمد 
والحنابلة، واستفاد الحنابلةُ منِ نقلهِ عنهم، ونَقَلوا ما ذَكَرَه في كُتُبهِم، ومن ذلك:

: اتفق القائلونَ بالنسخ على جواز نسخِ حُكمِ الفعلِ بعد خُروجِ وقتهِ،  قال الطوفيُّ: »وقال ‌الآمديُّ
الشافعيّة،  المعتزلةِ، والصيرفيُّ من  فمَنعََ من ذلك جماهيرُ  الوقت؛  قبلَ دخولِ  واختَلَفوا في جوازه 

زَه الأشاعرةُ، وأكثرُ الشافعيّة، والفقهاءُ، قال: وهو المختارُ«)1)). وبعضُ الحنابلة، وجوَّ

: والخلاف إنّما هو فيما إذا وَرَدَ الناسخُ إلى النبيِّ  قبل بلوغِه الأمُّةَ،  قال الطوفيُّ: »قال الآمديُّ

)))  شرح المختصر، الطوفي )558/1(.
)))  المختصر، ابن اللَّحام، ص131.

)))  شرح المختصر، الطوفي )559-558/1(.
)))  أصول الفقه، ابن مفلح )1044/3(.
)))  شرح المختصر، الجراعي )83/3(.
)))  تحرير المنقل، المرداوي، ص248.

)))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )459/3(.
)))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص574.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )52/3(.
)1))  شرح المختصر، الطوفي )433/1(.

)1))  المصدر السابق )69/2(.

)1))  المصدر السابق )70/2(.
)1))  شرح المختصر، الطوفي )281/2(، وهو في إحكام الإحكام، الآمدي )126/3(.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

فأثبَتَ حُكمَه في حق المكلَّفينَ بعضُ الشافعيّة، ونفاه بعضُهم، وبه قال أحمدُ والحنفيّةُ، قال: وهو 
المختارُ، أمّا إذا كان مع جبريلَ قبل بلوغِه إلى النبيِّ ؛ فلا يَثبُتُ حُكمُه في حق المكلَّفينَ اتفاقًا«))). 

نقل الطوفيُّ ما ذكره الآمديُّ من الأقوال والمذاهب في مسألة حُكمِ العامِّ بعد دخول التخصيص 
عليه))).

المطلب الرابع: أوجه استفادتهم مِن جهة ذكر المسائل الأصوليّة

تقرير  الحنابلةَ يستفيدون منِ كتابه، في  ذَكَرَها الآمديُّ في كتابه جعَلَتِ  التي  المسائل  موسوعيّةُ 
المسائل، والنظرِ والبحثِ في تخريج آرائهم الأصوليّةِ، وهذا في كثيرٍ من المسائل، منها:

1- مسائل »الاشتراك«، و»الترادف« عند الحنابلة.

دَ  د: فمُشترَكٌ، وإنِ اتَّحَدَ المعنى وتعَدَّ دَ المعنى، وكان اللفظُ حقيقةً للمتعَدِّ ‌‌إنِ اتَّحَدَ اللفظ وتعَدَّ
اللفظُ: فترادُفٌ.

عَقيلٍ،  وابنُ  يَعلى،  أبو  القاضي  ومثلُه  و»الترادف«،  »الاشتراك«،  مسائل  العكبريُّ  يذكُر  لم 
، والطوفيُّ. ، والقَطيعيُّ والبَعليُّ

ذَكَرَ أبو الخَطّابِ ثُبوتَ اللفظ المُشترَك عند الحنابلة، وأجاب عن قول مَن يقولُ: هو غيرُ ثابتٍ)))، 
قُ ابنُ قُدامةَ بقوله: »الأسماءُ المُنطلقةُ على مُسمّياتٍ مُختلفِةٍ بالحقيقة«))).  فه المُوفَّ وعَرَّ

مُفلحٍِ  ابنُ  فاستفادَ  اللغويّة)))،  المبادئ  ضِمنَ  كتابه،  بداية  في  »الترادُفِ«  مَبحَثَ  الآمديُّ  ذَكَرَ 
الحدود  مباحثِ  ضِمنَ  الكتاب،  بداية  أوّل  في  و»الترادُف«  »الاشتراك«،  مسائلَ  فوضَعَ  ذلك،  منِ 
والتعريفات، وذَكَرَ أنّ المشترَكَ واقعٌ عند الحنابلة، ونَقَلَ عن بعضِ الحنابلةِ أنّه لا يجبُ وُقوعُه في 
فه  صَ كلامَه)))، وعَرَّ اللغة، ونَصَرَ ابنُ مُفلحٍ أنّه ثابتٌ فيها،)))، ونحا ابنُ اللَّحّام مَنحَى ابن مُفلحٍِ، فلخَّ

)))  شرح المختصر، الطوفي )310/2-311(، وهو في إحكام الأحكام، الآمدي )168/3(.
)))  شرح المختصر، الطوفي )534/2(، وهو في إحكام الأحكام، الآمدي )232/2(.

)))  التمهيد، أبو الخطاب )88-87/1(.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة )73/1(.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )23/1(.
)))  أصول الفقه، ابن مفلح )60/1(.

)))  المختصر، ابن اللَّحام، ص40.



القسم248
الثاني البحوث والدراسات

: »هو اللفُّ الواحدُ المُتناوِلُ لعِدّةِ معانٍ منِ حيثُ هي كذلك بطريق الحقيقة على السواء«،  الجَرّاعيُّ
وتوسّعَ في نقل المذاهب وتحقيقِها، وظاهرُ اختيارِه الجوازُ))).

كتابه،  مة  مُقدِّ في  و»الترادف«  »الاشتراك«،  مباحث  وضع  في  مُفلحٍِ  ابنِ  مَسلَكَ  المَرْداويُّ  وافَقَ 
ضِمنَ مباحثِ التعريفات، وساق الخلافَ في ثُبوتِ المُشترَكِ، مع تصحيحه لوُقوعه، ونَقَلَ الخلافَ 
)))، ومثلُه الخطيبُ  صَ ابنُ النجّّارِ ما ذَكَرَه المَرْداويُّ بين مَن يرى جواز وُقوعِه دونَ شرطٍ)))، ولخَّ

.(((
الحنبليُّ

2- شروط الأصل في القياس عند الحنابلة:

لم يُكثرِِ القاضي أبو يعلى منِ تعدادِ شُروطِ الأصلِ في القياسصلأ، فذَكَرَ أنّه يجوزُ أنْ يُقاسَ على 
غيره؛ اعتمادًا على روايات عن الإمام أحمد)))، وذَكَرَ أنّه لا يجوزُ القياسُ إلا على أصلٍ ثَبَتَ حُكمُه 
بدليلٍ مقطوعٍ به منِ نصٍّ أو إجماعٍ، قاله في »المجرّد«، وهذا القولُ اختاره الكثيرُ من الحنابلة، وقالوا: 
)))، وعارَضَهم  والمَرْداويُّ اللَّحّامِ)))،  وابن  مُفلحٍِ)))،  ابن  قاله   ، فرعيٍّ غيرَ  يكونَ  ألّ  شرطُ الأصل 
اتفقَ  إذا  إجماعَ،  ولا  فيه،  نصَّ  لا  ما  على  القياسَ  فأجازوا  تيميّةَ،  ابن  والمجدُ  قُدامةَ  ابنُ  قُ  المُوفَّ

الخصمانِ))).

عليه،  مُجمعٍ  بأصلٍ  القياس  عليه جوازَ  وزاد  فوافَقَه،  الخَطّاب  أبي  منِ  يعلى  أبو  القاضي  تُوبعَ 
)1))، ومثلُه المجدُ ابن تيميّةَ)1)). 

وليس شرطًا أنْ يكون منصوصًا عليه بنصٍّ شرعيٍّ

، أو اتِّفاقٍ منِ  قُ ابنُ قُدامةَ على شرطين للأصلِ، فالشرطُ الأوّلُ: أنْ يكونَ ثابتًا بنصٍّ نصَّ المُوَفَّ

)))  شرح المختصر، الجراعي )151/1(.
)))  جلاء الأفهام، ابن القيم، ص167.

)))  ابن النجار، شرح الكوكب المنير )140/1(.
)))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص104.
)))  العدة في أصول الفقه، أبو يعلى )1397/4(.

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )1196/3(.
)))  المختصر، ابن اللَّحام )ص143-142(.

)))  التحبير، المرداوي )3156/7(.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة )249/2(.
)1))  التمهيد، أبو الخطاب )442/3(.
)1))  المسودة، آل ابن تيمية، ص401.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

ومثلُه  المعنى)))،  معقولَ  الحكمُ  يكونَ  أنْ  الثاني:  والشرطُ  لً،  مُطوَّ فيه  البحثَ  وساقَ  الخصمينِ، 
عَ في إيراد الشروطِ؛ مُوافَقةً لمِا  )))، ونحوُه الطوفيُّ)))، على أنّ الطوفيَّ قد توسَّ

)))، والبَعليُّ
القَطيعيُّ

)))، وهي: ذَكَرَه الآمديُّ

وابنُ  مُفلحٍِ)))،  ابنُ  ومثِلُه  الشرعيّة)))،  بالنصوص  مُتعلِّقٌ  لأنّه  شرعيًّا؛  القياس  يكونَ  )  أ  ( �أنْ 
.((1(

)))، وابن النجّّارِ)1))، والخطيبُ الحنبليُّ اللَّحّام)))، والمَرْداويُّ

)ب( أنْ يكونَ دليلُ ثبوتِ حُكمِ الأصل شرعيًّا)1)).

اللَّحّامِ)1))،  وابنُ  مُفلحٍِ)1))،  ابنُ  ومثِلُه  الجامع)1))،  اعتبارُ  زال  لأنّه  منسوخٍ؛  غيرَ  )ت( �كونُه 
.((1(

)1))، وابنُ النجّّار)1))، والخطيبُ الحنبليُّ والمَرْداويُّ

قاله  أصله،  على  مُعتبَرةً  العِلّةُ  لتكونَ  ؛  المستدلُّ به  يقول  ممّا  الأصل  حكمُ  يكونَ  )ث( �أنْ 
الطوفيُّ)1)).

)ج( �ألَّ يكونَ معدولً عن سُننَِ القياس بالقياس فيما لا يُعقَلُ معناً، أو فيما يُعقَلُ فيه معناه لكنْ لا 

)))  روضة الناظر، ابن قدامة )256-249/2(.
)))  قواعد الأصول، القطيعي، ص152.

)))  تلخيص الروضة، البعلي )614/2(.
)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي )291/3(.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )194/3(.
)))  المصدر السابق )302/3(.

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )1195/3(.
)))  المختصر، ابن اللَّحام، ص142.
)))  التحبير، المرداوي )3144/7(.

)1))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )17/4(.
)1))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص630.

)1))  شرح المختصر، الطوفي )303/3(.
)1))  المصدر السابق )303/3(.

)1))  أصول الفقه، ابن مفلح )1196/3(.
)1))  المختصر، ابن اللَّحام، ص142.
)1))  التحبير، المرداوي )3145/7(.

)1))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )18/4(.
)1))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص631.

)1))  شرح المختصر، الطوفي )303/3(.
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)))، وابنُ النجّّار)))، والخطيبُ  نظير له)))، ومثلُه ابنُ مُفلحٍِ)))، وابنُ اللَّحّامِ)))، والمَرْداويُّ
)))؛ ولذا شرطوا أنْ يكونَ الأصلُ معقولَ المعنى، قاله الطوفيُّ))).

الحنبليُّ

)ح( أنْ يقومَ الدليلُ على تعليلِ حُكم الأصل))).

)خ( ألَّ يكونَ الأصل فرعًا لأصلٍ آخَرَ))).

) د ( الاتِّفاقُ على حُكم الأصلِ)1)).

مُتناولً للفرع؛ إذ لو تناوَلَ دليلُ الأصل الفرعَ، لكان ثابتًا بالنص،  ) ذ ( �ألَّ يكونَ دليلُ الأصل 
)1))، وابنُ النجّّار)1))، والخطيبُ  وإلا كان القياسُ تطويلً دون طائلٍ)1))، ومثِلُه المَرْداويُّ

 .((1(
الحنبليُّ

ع منِ ابنِ مُفلحٍِ،  ا، وتُوبعَِ في التوسُّ دٍ جِدًّ عَ الطوفيُّ في ذكر شروط الأصل، بتنسيقٍ وترتيبٍ مُجَوَّ توسَّ
، وكانت استفادتُهم منِ مسلكِ  ، وابنِ النجّّارِ، وتابَعَهم الخطيبُ الحنبليُّ وابنِ اللَّحّامِ، والمَرْداويِّ
الآمديِّ ظاهرةً)1))، وهذا بخلاف مسلكِ المدرسة العراقيّة التي لم تهتم كثيرًا بضبط شروطٍ للأصل، 

ونحوُهم ابنُ قُدامةَ، ومَن اعتنى بكتابه. 

3- شروط الفرع في القياس عند الحنابلة. 

قِ ابنِ قُدامةَ، فاشترَطَ في الفرع أنْ  عِ المدرسةُ العراقيّة بذكر شروط الفرعِ، بخلاف المُوفَّ لم تتوسَّ

)))  المصدر السابق )302/3(.
)))  أصول الفقه، ابن مفلح )1199/3(.

)))  المختصر، ابن اللَّحام، ص143.
)))  تحبير التحرير، المرداوي )3147/7(.

)))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )20/4(.
)))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص631. 

)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي )301/3(.
)))  المصدر السابق )303/3(.
)))  المصدر السابق )303/3(.

)1))  المصدر السابق )304/3(.

)1))  المصدر السابق )304/3(.
)1))  التحبير شرح التحرير، المرداوي )3145/7(.

)1))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )18/4(.
)1))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص631.

)1))  إحكام الإحكام، الآمدي )193/3(.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

مَ الأصل  ةِ، وذَكَرَ أنّ قومًا اشترطوا تقدُّ ةُ الأصل موجودةً فيه، فتعدية الحُكمِ فرعُ تعَدّي العلَّ تكونَ عِلَّ
به بأنّ ذلك يُشترطُ لقياس العِلّة، ولا يُشترطُ لقياس الدلالةِ)))، ووافَقَه  على الفرع في الثبوتِ، وتعقَّ
)))، وذَكَرَ 

، ونُقِلَ هذا الشرطُ عن ابن حمدانَ الحنبليِّ المجدُ ابنُ تيميّةَ)))، وابنُ مُفلحٍِ)))، والمَرْداويُّ
رَ حُكمِ الأصلِ عن حُكمِ الفرعِ))).  أبو الخَطّابِ، وابنُ عَقيلٍ -من الأسئلة الفاسدة-: تأخُّ

ألّ  أوّلُهما:  الطوفيُّ)))، وزاد شرطينِ:  الفرعُ شرعيًّا، وتابَعَه  أنْ يكونَ  قُدامةَ  ابنُ  قُ  المُوفَّ اشترَطَ 
يَرِدَ النصُّ  ؛ إذ إثباتُه بالقياس حينئذٍ فسادُ الوضع، ثانيهما: أنْ  يُمكنَِ الاستدلالُ على الفرع بالنصِّ

بحكم الفرع منِ حيثُ الجملةُ))).

زاد ابنُ مُفلحٍِ غيرَ ذلك من الشروط، وهي:

)  أ  ( أنْ يكونَ الفرعُ مساويًا في عِلّتهِ علّةَ الأصل فيما يُقصَدُ منِ عين العِلّةِ أو جِنسِها))).

الذي  الحلوانيِّ  اختيار  بخلاف  الحنابلة،  عند  عليه  المَقيسِ  أصلهِا  في  تأثيرُها  يُشترَطَ  )ب( �أنْ 
والخطيبِ  النجّّار،  وابنِ   ، المَرْداويِّ منِ  مُفلحٍِ  ابنُ  وتُوبعَِ  ما)))،  أصلٍ  في  تأثيرَها  اشترطَ 

.((1(
الحنبليِّ

 ،((1( )ت( �مساواةُ حُكمِ الفرعِ لحُكم الأصل في عين الحُكمِ أو جِنسِ الحُكمِ)1))، ومثِلُه المَرْداويُّ
 .((1(

وابنُ النجّّار)1))، والخطيبُ الحنبليُّ

)))  روضة الناظر، ابن قدامة )259/2(.
)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص387.

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )1255/3(.
)))  تحرير المنقول، المرداوي )ص281- 282(.

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )1255/3(.
)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي )311/3(.

)))  المصدر السابق )312/3(.
)))  أصول الفقه )1253/3(. 

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )1254/3(، وشرح الكوكب المنير، ابن النجار )108/4(.
)1))  تحرير المنقول، المرداوي، ص282، وشرح الكوكب المنير )107/4(، والذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص642.

)1))  أصول الفقه، ابن مفلح )1254/3(.
)1))  تحرير المنقول، المرداوي، ص281.

)1))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )108/4(.
)1))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص658.
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قُ ابنُ قُدامةَ إلى اشتراطهِ في قياس العِلّةِ لا  )ث( �ألّ يكونَ منصوصًا على حُكمه)))، وسَبَقَه المُوفَّ
)))، وقال 

)))، وابنِ النجّّار)))، والخطيبِ الحنبليِّ الدلالةِ)))، وتُوبعَِ ابنُ مُفلحٍِ منِ المَرْداويِّ
لقياس  لا  العِلّة  لقياس  يُشترطُ  والطوفيُّ))):  تيميّةَ)))،  ابن  والمجدُ  قُدامةَ)))،  ابنُ  قُ  المُوفَّ

الدلالةِ.

فقد ساقَها الآمديُّ على هذا  الفرعِ، وتأصيلهِا؛  ذِكرِ شروط  مُفلحٍِ مسلَكَ الآمديِّ في  ابنُ  وافقَ 
المنوالِ))).

4- قوادح القياس عند الحنابلة. 

ماتِ القياسِ، أو مُعارَضةِ الحُكم، فإذا  الاعتراضاتُ على صحّة القياس راجعةٌ إمّا إلى مَنعِ مُقدَّ
بعد  مذكورةٌ  وهي  مجالٌ،  القياس  على  للمعترض  يبقَ  ولم  الدليلُ،  تمَّ  فقد  عنها  الجوابُ  حَصَلَ 
الكلام على القياس، باسم: »الاعتراض على الاستدلال بالقياس« عند القاضي أبي يَعلى، وباسم: 
بها  يُعترَضُ  التي  »الأسئلة  وباسم:  مُفلحٍِ،  وابنِ  الخَطّابِ،  أبي  عند  القياس«  على  »الاعتراضات 
، وباسم:  قِ ابنِ قُدامةَ، والمَرْداويِّ على القياس« عند ابنِ عَقيلٍ، وباسم »قوادح القياس« عند المُوفَّ

»‌الأسئلة الواردة على القياس« عند الطوفيِّ، وابنِ اللَّحّامِ، ومعنى ذلك واحدٌ. 

لم يَسُقِ العكبريُّ شيئًا من ذلك، بخلاف القاضي أبي يَعلى الذي ذَكَرَ الاعتراضاتِ على القياس، 
وأنّها تكونُ من اثنَيْ عَشَرَ وجهًا، وهي)1)): 

1- إنكارُ علّة الأصل على مذهب نفسِه، أو على مذهب المُعلِّل.

2- إنكارُ علّة الفرع.

)))  أصول الفقه، أصول الفقه )1255/3(.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة )250/2(.

)))  تحرير المنقول، المرداوي، ص282.
)))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )110/4(.

)))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص658.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة )259/2(.

)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص387.
)))  شرح مختصر الروضة، الطوفي )313/3(.

))) إحكام الإحكام، الآمدي )248/3(.
)1))  العدة في أصول الفقه، أبو يعلى )1513-1507/5(.
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3- إنكارُ العلّة في الأصل والفرع.

4- إنكارُ حُكم الأصل.

ى حُكمُ الأصل إلى الفرع. 5- ألَّ يتعدَّ

6- أن يُطالبَِ بتصحيح العلّة في الأصل.

7- أنْ يقولَ بموجَبِ العلّة.

8- أنْ يَنقُضَ علّتَه.

9- أنْ يُطالَبَ بتفسير عِلّتهِ. 

مُه  ، على قول مَن يُقَدِّ 10- �أنْ يقولَ: إنّه مُخالفٌِ للقرآن أو السنةّ أو الإجماع أو قولِ الصحابيِّ
. على القياس، وإذا كان يوجِبُ زيادةً في النصِّ

11- أنْ يَقلبَِ علّتَه. 

12- أنْ يُعارِضَه بعِلّةٍ أُخرى منِ أصلهِ أو بقياسٍ مبتدأٍ على أصل غيره.

هذه الاعتراضات توسّعَ أبو الخَطّاب فيها، فذَكَرَ عَشَرةَ وجوهٍ، هي: 

1- معارضةُ القياس للأدلة))).

2- �الممانعةُ: منِ جهة مُمانعةِ عِلّةِ الأصل، ومُمانَعةِ حُكمِ الأصل، ومُمانَعةٍ على الفرع، ومُمانَعة 
العِلّة في الأصل والفرع جميعًا))).

3- المطالبةُ بتصحيح العِلّة))).

4- الاعتراضُ بعدم التأثير))).

5- الاعتراضُ منِ النقض))).

)))  التمهيد، أبو الخطاب )101/4- 113(.
)))  المصدر السابق )115/4(.
)))  المصدر السابق )125/4(.
)))  المصدر السابق )125/4(.
)))  المصدر السابق )137/4(.
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6- الاعتراضُ بالكسر))).
7- القول بالمُوجَب: فيسقطُ الاحتجاجُ بها؛ لأنّها حُجّةٌ على المُخالفِِ فيما يُنكرُِه))).

8- فسادُ الاعتبار))).
9- فسادُ الوضع))).

10- القلب))).

ساق ابنُ عَقيلٍ الخلافَ في عدد الاعتراضات، بين مَن يقومُ: هي عَشَرةٌ، ومَن يقولُ: هي أربعةَ 
عَشَرَ، فذَكَرَ هو عَشَرةً)))، ثم أطال في تقرير هذه القوادح، حتى قال المجدُ ابنُ تيميّةَ: »وتكلَّم ابنُ 

عَقيلٍ على الأسئلة القياسية في أوائل الثاني بكلامٍ شافٍ واضحٍ كثيرٍ«)))، وهي:

1- الاعتراضُ على وضع القياس))).
2- المُمانَعةُ))).

3- المُطالَبةُ بتصحيح العِلّة )1)).
4- الاعتراضُ بعدم التأثير)1)).

5- النقضُ)1)).
6- القولُ بمُوجَب العِلّة)1)).

7- الاعتراضُ بالقلب)1)).

)))  المصدر السابق )168/4(.

)))  المصدر السابق )186/4(.

)))  المصدر السابق )191/4(.

)))  المصدر السابق )199/4(.

)))  المصدر السابق )202/4(.
)))  الواضح، ابن عقيل )192/2- 302(.

)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص439. 
)))  الواضح، ابن عقيل )194/2(.

)))  المصدر السابق )218/2(.
)1))  المصدر السابق )228/2(.
)1))  المصدر السابق )237/2(.
)1))  المصدر السابق )252/2(.
)1))  المصدر السابق )267/2(.
)1))  المصدر السابق )271/2(.
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8- فسادُ الاعتبار، ووصَفَه بكثرة أنواعه))).

9- اعتراضُ العِلّة على أصلها من وجهينِ: أنْ تُسقِطَ أصلَها، وأنْ تَخُصَّ أصلَها))).

10- المُعارَضةُ))).

ساق المجدُ ابن تيميّةَ جُملةً من الاعتراضات منِ غير ترتيبٍ وتنسيقٍ، ولا حصرٍ للاعتراضات، 

مثلَ ما صنعت المدرسةُ البغداديّةُ))).

قُ ابنُ قُدامةَ الاعتراضاتِ في اثنيَْ عَشَرَ اعتراضًا، وهي منِ إضافاته على المُستصفى؛  جَمَعَ المُوفَّ

فقد أنكر الغزاليُّ ذِكرَها في كتب أُصول الفقه))).

قُ ابنُ قُدامةَ القوادحَ بغيرِ ما ذُكرَِ منِ قبلُ في المدرسة العراقيّة، ولا الحرانيّة، وهي: ى المُوفَّ سمَّ

1- الاستفسارُ)))، 2. فسادُ الاعتبارِ)))، 3. فسادُ الوضع، وهو: أنْ يُبَيِّنَ أنّ الحُكمَ المُعلَّقَ على 

يَدّعيه علّة  المنعُ، وهو أربعةٌ: منعُ حُكمِ الأصلِ، ومَنعُ وُجودِ ما  العِلّةُ نقيضَه)))، 5.  العِلّة تقتضي 

على  مَ  يُقدَّ أنْ  ه  وحَقُّ التقسيمُ،   .6 الفرع)))،  في  وجودِه  ومنعُ  الأصل،  في  علّةً  كونه  ومنعُ  الأصلِ، 

يَدُلُّ على  المُطالبة، ففيه منعٌ، والمُطالَبةُ: تسليمٌ محضٌ)1))، 7. المُطالَبةُ: طلبُ المُستَدلِّ بذكرِ ما 

عدمُ   .11 المُعارَضةُ)1))،   .10 القلبُ)1))،   .9 النقضُ)1))،   .8 العلّة)1))،  هو  جامعًا  جَعَلَه  ما  أنّ 

)))  المصدر السابق )279/2(.

)))  المصدر السابق )290/2(.

)))  المصدر السابق )294/2(.
)))  المسودة، آل ابن تيمية )ص429- 435(.

)))  المستصفى، الغزالي، ص342.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة )302/2(.

)))  المصدر السابق )303/2(.

)))  المصدر السابق )305/2(.

)))  المصدر السابق )305/2(.
)1))  المصدر السابق )306/2(.
)1))  المصدر السابق )308/2(.
)1))  المصدر السابق )309/2(.
)1))  المصدر السابق )315/2(.
)1))  المصدر السابق )318/2(.
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التأثير)))، 12. التركيبُ)))، 13. القولُ بالمُوجَب))).

أنها  الطوفيُّ  حَ  ووضَّ منها)))،  شيئًا  يذكُرْ  فلم  ؛  القَطيعيِّ بخلاف  القوادحَ  هذه  البَعليُّ  صَ  لخَّ
تنقسِمُ إلى إلزاماتٍ فقهيّةٍ، وأُخرى إلى مُناسباتٍ جَدَليّةٍ، ومُؤاخَذاتٍ لفظيّةٍ، ونَبَّهَ إلى رأيه في ذلك، 
فقال: »وقد اصطلَحَ الفضلاءُ على إيراد هذه الأسئلة، فهي وإنْ تداخَلَتْ أو رَجَعَ بعضُها إلى بعضٍ 
الفائدةِ منِ إفحام الخصم، وتهذيب الخواطر، وتمرين الأذهان على فهم السؤال،  أجدَرُ بحصول 
أو  مرتينِ  واحدٍ  بسهمٍ  المقاتلُ  رمى  لو  كما   ، يضرُّ لا  المعنويُّ  رُها  وتكرُّ الجواب،  واستحضار 

أكثرَ«)))، وقد شرَحَ الطوفيُّ هذه القوادحَ، وأطال في ذلك))). 

ذَكَرَ الطوفيُّ أنّ طريقةَ القاضي أبي يَعلى، وأبي الخَطّابِ، وابنِ عَقيلٍ، بذكر هذه الأسئلة سَردًا، 
مُرتَّبٍ، بخلاف طريقةِ غيرِهم،  أو غيرَ  بًا ذلك  مُرتَّ دليلٍ وجوابَه عقيبَه  أوردوا كلَّ  بل  ترتيبٍ،  دون 
الطوفيُّ  وَصَفَها  التي  وهي  بالترتيب،  فذكروها  المَنِّي)))،  وابنِ   ،(((

المراغيِّ والشريف   ، كالآمديِّ
فقال: »وهي منِ أحسنِ الطرائق«)))، وهذا ما جَعَلَه يذكرُ الخلافَ في ترتيب هذه الأسئلة.

)1))، فذَكَرَ: أمّا ابنُ مُفلِحٍ فساق خمسةً وعشرينَ اعتراضًا؛ مُوافقةً لمسلَكِ الآمديِّ

1- »الاستفسار«.
2- »فساد الاعتبار«.
3- »فساد الوضع«.

4- »منع حكم الأصل«.

)))  المصدر السابق )325/2(.

)))  المصدر السابق )327/2(.

)))  المصدر السابق )328/2(.
)))  تلخيص الناظر، البعلي )649/2(، وقواعد الأصول، القطيعي، ص170.

)))  شرح روضة الناظر، الطوفي )569/3(.
)))  المصدر السابق )458/3- 566(.

)))  �هو: شرف الدين شاه بت مكداد، العباسي، من النظَّار والفقهاء، توفي سنة 543ه، وقيل 546هـ، طبقات الشافعية الكبرى، 
ابن السبكي )110/7(.

س سبعين  )))  �هو نصر بن فتيان بن مطر، النهرواني، البغدادي، الحنبلي، ولد سنة 501ه، أحد أفذاذ فقهاء المذهب، أفتى ودرَّ
سنة، توفي سنة 583ه، ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب )354/2(.

)))  شرح روضة الناظر، الطوفي )573/3(.
)1))  إحكام الإحكام، الآمدي )117-69/4(.
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5- »التقسيم«.
6- »منع كونه علة«.

7- »القدح في مناسبة الوصف المعلل به«.
8- »عدم التأثير«.

9- »القدح في مناسبة الوصف بما يلزَمُ منِ مفسدة راجحةٍ أو مُساويةٍ«.
10- »القدح في إفضاء الحكم إلى ما عُلِّلَ به من المقصود«.

11- »كون الوصف خَفيًّا«.
12- »كونه غير منضبط«.

13- »النقض«.
14- »الكسر«.

15- »المعارضة في الأصل بمعنىً آخَرَ«.
16- »التركيب«.

17- »المعارضة«.
.» 18- »معارضة وصف المستدلِّ بوصفٍ آخَرَ مُتعَدٍّ

.» 19- »المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيضَ حكم المستدلِّ
20- »الفرق«.

21- »اختلاف الضابط في الأصل والفرع«.
22- »اختلاف جنس المصلحة«.

23- »مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل«.
24- »القلب«.

25- »القول بالموجب«.
هذه الاعتراضات كما ذَكَرَ الطوفيُّ يُمكنُ إدراجُ بعضِها ضمنَ غيرِها، فهي غير خارجةٍ على مَن 

جَعَلَها اثنيَْ عَشَرَ اعتراضًا))).

الفخر  عن  ذلك  في  الخلافَ  فنقل  الاعتراضات،  هذه  ترتيب  في  الخلاف  مُفلحٍِ  ابنُ  أورَدَ 

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )1352/3(.
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قِ  المُوفَّ اللَّحّام مسلَكَ  ابنُ  )))، وسَلَكَ  المَنِّي  ابن  وَرَدَ عن خلافهِ عن  الترتيبُ  إسماعيل)))، وهذا 
ابنِ قُدامةَ في ذكر عدد الأسئلة باثنيَْ عَشَرَ سؤالً، وساقها مُختصَرةً)))، ونحوُه ابنُ المَبْرد)))، بخلاف 

 .(((
المَرْداويِّ الذي ساقها على منوالِ ابنِ مُفلحٍِ)))، ونحوُه ابنُ النجّّار)))، والخطيبُ الحنبليُّ

، في  ، لمَسلَكِ الآمديِّ ، وابنِ النجّّار، والخطيبِ الحنبليِّ ظهَرَ بهذا مُوافقةُ ابنِ مُفلحٍ، والمَرْداويِّ
عَدِّ اعتراضات القياس وترتيبهِا، رغمَ أنّ الحنابلةَ توافَقُوا على ذِكرِها، واختَلَفوا في ترتيبهِا.

5- دليل: »الاستدلال«.

فذَكَرَه  عَقيلٍ؛  ابنِ  ذِكرِ الحدود، بخلاف  المُقدّمة ضِمنَ  يَعلى في  أبو  القاضي  ذَكَرَه  هذا الأصلُ 
ولا  قُدامةَ،  ابنُ  ولا  تيميّةَ،  ابنُ  آل  ولا  الخطّاب،  أبو  ولا   ، العكبريُّ يَذكُرْه  ولم  القياس،  أبواب  في 
فذَكَرَه في  مُفلحٍ،  ابنِ  المَبْرد، بخلاف  ابن  اللَّحّامِ، ولا  ابنُ  الطوفيُّ، ولا  ، ولا  القطيعيُّ ، ولا  البَعليُّ

 . ، وابنُ النجّّار، والخطيبُ الحنبليُّ الأدلة المُختلَف فيها، ومثِلُه المَرْداويُّ

، والمُستدَلَّ عليه،  فَ المُستدِلَّ فَ القاضي أبو يَعلى الاستدلال فقال: »طلبُ الدليل«، ثم عرَّ عرَّ
وهي:  له،  أنواعًا  وذَكَرَ  بالقياس،  الأصل  هذا  بربط  عَ  توسَّ ثم  عَقيلٍ،  ابنُ  ومثِلُه  له)))،  والمُستدَلَّ 
الذي  بالمثال  المعنى، ‌والاستدلالُ  قُ  يُحَقِّ الذي  والاستدلالُ  المعنى،  يَستخرِجُ  الذي  الاستدلالُ 
بالشاهد  والاستدلالُ  بالنقيض،  والاستدلالُ  مُنازَعةٌ،  فيه  تقعُ  الذي  والاستدلالُ  المعنى،  إليه  يُرَدُّ 
على الغائب، وبالأصل على الفرع، وبالقرينة على النتيجة، والاستدلالُ بفساد الشيء على صِحّة 

غيرِه)))، وهذا يدلُّ على ربطِ هذا الدليل بالقياس.

ثم  الدليل«،  »ذِكرُ  واصطلاحًا:  الدليل«،  »طلبُ  لغةً:  تعريفه  بيان  في  فأسهَبَ  مُفلحٍِ:  ابنُ  أمّا 
قال: »والمقصودُ هنا: ما ليس بنصٍّ ولا إجماعٍ، ولا قياسٍ«، وقيل: »ولا قياس عِلّةٍ«، فيدخلُ فيه 

)))  المصدر السابق )1409/3(.
)))  شرح المختصر، الجراعي )364/3(.

)))  المختصر، ابن اللحام، ص152.
)))  غاية السول، ابن المبرد، ص136. 

)))  تحبير التحرير، المرداوي )3544/7- 3736(.
)))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )229/4(.

)))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص706.
)))  العدة في أصول الفقه، أبو يعلى )132/1(.

)))  الواضح، ابن عقيل )467-447/1(.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

القياس بنفيِ الفارق، وقياسُ الدلالة، وقيل: دليلٌ -ولم يذكُرْه جماعةٌ منِ أصحابنا، وذَكَرَه بعضُهم 
وآخرون- لأنّ الدليل ما يلزَمُ منه الحُكمُ المطلوبُ قطعًا أو ظاهرًا، وهذا كذلك، والمطلوبُ يتوقَّفُ 

وَرِ«)))،  على الدليل منِ جهة وُجودِه في آحاد الصُّ

عَ في إيراد تقسيماته المنطقيّةِ،  فكان هذا المصطلحُ الأصوليُّ عنده بخلاف ما ذكره غيرُه، وتوسَّ
 .((( ، فكان كلامُه تلخيصًا لمِا ذَكَرَه الآمديُّ وهذا منه مُوافَقةٌ لمِا ذَكَرَه الآمديُّ

، فساق ما ذَكَرَه ابنُ مُفلحٍِ، وزاد عليه بعض النقول عن  تُوبعَِ ابنُ مُفلحٍِ في مَسلَكهِ منِ المَرْداويِّ
)))، فظهَرَ موافقتُهم لمِا 

صَ ذلك ابنُ النجّّار)))، ومثِلُه الخطيبُ الحنبليُّ ابن حمدانَ الحنبليِ)))، ولخَّ
. ذَكَرَه الآمديُّ

6- تخصيص العموم بالشرط.

لم يذكُرِ البغداديون هذا التخصيصَ، ولا المجدُ ابن تيميّةَ، وذكر القاضي أبو يَعلى أنّ الشرطَ 
بَ في الجمل يعودُ على كُلِّها))).  المُتعَقَّ

فَ الشرطَ بقوله: »ما لا يُوجَدُ المشروطُ مع عدمهِ، ولا يلزَمُ أنْ يُوجَدَ  قُ ابنُ قُدامةَ، فعرَّ ذَكَرَه المُوفَّ
عند وُجودِه«)))، وساق تقسيماتهِ، ونقَلَ عن الأكثر تسليمَهم كون الجملة المُتعاطفة تعودُ كلُّها مع 

 . )))، ولم يذكُرْه القطيعيُّ
الشرط)))، ومثِلُه البَعليُّ

رِ، على غير جهةِ السببيّة«،  فَه، فقال: »ما توقَّفَ عليه تأثيرُ المُؤَثِّ ذَكَرَ الطوفيُّ هذا التخصيصَ، وعرَّ
ثم ذَكَرَ أنّ تأثيرَه إذا دخَلَ على السبب في تأخير حُكمِه حتى يُوجَدَ، لا في منع السببيّة)1)). 

ذَكَرَ ابنُ مُفلحٍِ هذا التخصيصَ بذكرِ تعريف الشرطِ، واختلاف الأصوليِّينَ فيه، وأقسامهِ على نحو 

)))  ابن مفلح، أصول الفقه، ابن مفلح )1429/4(.
)))  الإحكام في أصول الإحكام، الآمدي )118/4(.

)))  المصدر السابق )3739/8(.
)))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )397/4(.
)))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص781(. 
)))  العدة في أصول الفقه، أبوي على )680/2(.

)))  روضة الناظر، أبو يعلى )99/2(.
)))  المصدر السابق )100-98/2(.

)))  تلخيص الروضة، البعلي )517/2(.
)1))  شرح المختصر، الطوفي )625/2(.



القسم260
الثاني البحوث والدراسات

صٌ يَخرُجُ به ما لولاه لدَخَلَ، فيَقصُرُه الشرطُ على مَن دخَلَ،  قُ ابنُ قُدامةَ، وهو مُخصِّ ما ذَكَرَ المُوفَّ
دُ على الجمع والبَدَل، فهذه  وإن خرَجَ عدمُ القُدرة بالعقل لا يُنافي الدخولَ لُغةً، ويَتَّحِدُ الشرطُ ويتعدَّ
ثلاثةُ أقسامٍ، كلٌّ منها مع الجزاء كذلك، فهي تسعةُ أقسامٍ، وله صدرُ الكلام، ويتقدّمُ على الجزاء 
الشرطُ  بَ  تعقَّ وإنْ  بالمشروط،  اتصاله  اعتبار  في  كالاستثناء  وهو  طبعًا،  الموجود  في  مهِ  لتقدُّ لفظًا؛ 

 .((( جُملً مُتعاطفةً فللجميع)))، وكان كلامُه تلخيصًا شاملً لمِا ذَكَرَه الآمديُّ

صَ ابنُ اللَّحّامِ كلامَ ابن مُفلحٍِ، وتابَعَه في اختياراته)))، وشرَحَ الجَرّاعيُّ كلامَه بنقل الكثير من  لخَّ
)))، فظهَرَ استفادتُهم 

)))، وابنُ النجّّار)))، والخطيبُ الحنبليُّ كلام ابنِ مُفلحٍِ)))، ونحوُهم المَرْداويُّ
 . ممّا ساقه الآمديُّ

7- تخصيص العموم بالغاية.

ذَكَرَه   ، والقَطيعيُّ  ، والبَعليُّ قُدامةَ،  ابنُ  قُ  المُوَفَّ تيميّةَ، ولا  ابنُ  المجدُ  العراقيّونَ، ولا  يذكُرْه  لم 
الطوفيُّ، فقال: »في تخصيصِها للعموم نحوُ الشرط، وحُكمُها أنْ يكونَ ما بعدَها مُخالفًِا لمِا قبلَها، 
صةً، ولا غايةً، بل وسَطًا«، وحكمُ الغاية في رُجوعِها إلى الجمل المتعددة قبلَها  وإلا لم تكن مُخَصِّ

حُكمُ الاستثناء))).

ذَكَرَ ابنُ مُفلحٍِ الغايةَ، وأنّ ما بعدَها يُخالفُِ ما قبلَها، وإلا لم تكن غايةً بل وسطًا بلا فائدةٍ، وهي 
تسعةُ أقسامٍ كالشرط، ونَقَلَ عن بعض الحنابلة جَعْلَه الغايةَ كالاستثناء في الجُمَلِ)))، وهو ما ساقه 

الآمديُّ كذلك)1)). 

صَ  ولخَّ  ،((1(
الجَرّاعيُّ ومثِلُه  المُتَّصِلةِ،  صاتِ  المُخَصِّ منِ  صٍ  كمُخَصِّ الغايةَ  اللَّحّام  ابنُ  ذَكَرَ 

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )935/3(.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي )309/2(.

)))  المختصر، ابن اللَّحام، ص121. 
)))  شرح المختصر، الجراعي )564/2(.

)))  تحبير التحرير، المرداوي )2618/6(.
)))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )340/3(.

)))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص522.
)))  شرح المختصر، الطوفي )628/2(.
)))  أصول الفقه، ابن مفلح )942/2(.

)1))  إحكام الإحكام، الآمدي )313/2(.
)1))  شرح المختصر، الجراعي )571/2(.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

 .(((
المَرْداويُّ ما ساقه ابنُ مُفلحٍِ؛ مُوافَقةً له)))، ونحوُه ابنُ النجّّار)))، والخطيبُ الحنبليُّ

8- تخصيص العموم بالصفة.

قُ ابنُ قُدامةَ أنّ الجُمَلَ المتعاطفةَ تعودُ كلُّها إلى  صَ، وذَكَرَ المُوَفِّ لم يذكُرِ البغداديون هذا المخصِّ
الصفة))).

ذَكَرَ ابنُ مُفلحٍِ هذا التخصيصَ، ونَقَلَ كونَ التخصيص يُقصَرُ على الموصوفينَ، ونَقَلَ عن بعض 
الحنابلة القولَ بأنّ الصفةَ كالاستثناءِ، والجملَ المعطوفةَ بالصفة تعودُ للجميع)))، وهو تلخيصٌ لمِا 

.((( ذَكَرَه الآمديُّ

صَ  صَ ابنُ اللَّحّامِ كلامَ ابن مُفلحٍِ؛ مُوافَقةً له، وشرَحَه الجَرّاعيُّ بذكرِ كلامِ ابنِ مُفلحٍِ)))؛ ليُلخِّ لخَّ
 .((1(

المَرْداويُّ كلامَ ابنِ مُفلحٍِ)))، ويُوافقُِه ابنُ النجّّار)))، ومثِلُه الخطيبُ الحنبليُّ

9- الأمر بالماهية أمرٌ بجزئياتها.

قُ ابنُ قُدامةَ، ومَن اعتنى بكتابه، وكان ابنُ مُفلحٍِ  هذه المسألةُ لم يذكرها البغداديونَ، ولا المُوَفَّ
هو أوّلَ مَن ذكرَها منِ الحنابلة.

كلَّ  يتناوَلُ  الحنابلة  عند  فهو  هذا«،  »بعِْ  للوكيل:  قولُه  مثلً  الأمرُ،  أُطلقَِ  إذا  أنّه  مُفلحٍِ  ابنُ  ذَكَرَ 
بيعٍ، ولو كان البيعَ بفُحشٍ، وفرّقوا بينه وبين أمره -عليه الصلاةُ السلامُ- في اعتبار إطِلاقهِ بالتعدية 
قولينِ،  على  العقدِ  وصِحّة  الضمان،  ضمان  حُكم  في  الحنابلةُ  واختَلَف  لِ،  الموكِّ بخلاف  بتعليلهِ، 
وجاء عن بعض الحنابلةِ: الأمرُ بالماهيّةِ الكُلّيّة إذا أتى بمُسمّاها امتُثلَِ، ولم يتناوَلِ اللفظُ للجُزئيّاتِ، 

)))  تحبير التحرير، المرداوي )2628/6(.
)))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )349/3(.

)))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص525.
)))  روضة الناظر، ابن قدامة )98/2(.
)))  أصول الفقه، ابن مفلح )941/3(.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )312/2(.
)))  شرح المختصر، الجراعي )98/2.

)))  تحبير التحرير، المرداوي 2626/6.
)))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )347/3.

)1))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص525. 
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ولم يَنفِها، فهي ممّا لا يتمُّ الواجبُ إلا به، وَجَبَتْ عقلً لا قصدًا، أي: بالقصد الأوّلِ، بل بالثاني)))، 
.((( واستفاد ابنُ مُفلحٍِ هذه المسألةَ منِ الآمديِّ

صَ ابنُ اللَّحّام ذلك، فقال: »الأمرُ بالماهيّة ليس أمرًا بشيءٍ منِ جُزئيّاتهِا عندَ ابن الخطيبِ)))  لخَّ
«)))، وشرَحَ الجَرّاعيُّ ذلك بذكر ما ساقه ابنُ مُفلحٍِ))).  وغيرِه، خلافًا للآمديِّ

بقوله:  الجبل،  ابن قاضي  بَه بكلام  مُفلحٍِ بطوله، وتعقَّ ابنِ  المسألةَ، فساق كلامَ  المَرْداويُّ  ذَكَرَ 
النجّّار  ابنُ  صَ  «)))، ولخَّ الدالُّ على الأعمِّ غيرُ دالٍّ على الأخصِّ »هذا فردٌ منِ قاعدةٍ عامّةٍ، وهي 

 .(((
؛ مُوافَقةً له)))، ومثِلُه الخطيبُ الحنبليُّ كلامَ المَرْداويِّ

10- حكمُ انقطاع التكليف حالَ حدوث الفعل.

قُ ابنُ قُدامةَ، فقال الطوفيُّ: »ليست هذه منِ مسائل  هذه المسألةُ لم يَذكُرْها العراقيونَ، ولا المُوَفَّ
، وابنُ الحاجب، وغيرُهما«)))، وتتابع الحنابلةُ على ذِكرِها  الروضة، وهي مشهورةٌ، ذَكَرَها ‌الآمديُّ

بعد الطوفيِّ.

قال ابنُ قاضي الجبل: »اختَلَفوا في جواز تعلُّقِ التكليف به في أوّل زمانِ حُدوثهِ، فذهَبَ الأكثرُ إلى 
جوازِه«)1))، وسَبَقَه المجدُ ابنُ تيميّةَ لذِكرِه)1))، ويستمرُّ حالَ حدوثِ الفعل، وهو قولُ الأكثرِ)1))، 
لكنْ ذهَبَ الطوفيُّ إلى أنّه يَنقطعُِ)1))، وتُوبعَِ الطوفيُّ منِ ابن بدرانَ)1))، وجَعَلَه ابنُ تيميّةَ الحفيدُ منِ 

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )718/2(.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي )183/2(.

)))  هو الفخر الرازي. 
)))  المختصر، ابن اللَّحام، ص102. 

)))  شرح المختصر، الجراعي )382/2(.
)))  تحبير التحرير، المرداوي )2268/5(.

)))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )70/3(.
)))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص448.

)))  شرح المختصر، الطوفي )223/1(.
)1))  التحبير شرح التحرير، المرداوي )1170/3(. 

)1))  المسودة، آل ابن تيمية، ص56-55.
)1))  تحبير التحرير، المرداوي )1171/3(.

)1))  شرح مختصر الروضة، الطوفي )223/1(.
)1))  المدخل، ابن بدران، ص145.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

لها طرفانِ،  المسألةَ  الطوفيُّ  وجَعَلَ  المذهب«)))،  قال: »وهذا خلافُ  ثم  عَقيلٍ،  ابن  مُقتضى كلامِ 
فالفعلُ له طرفانِ، أوّلُهما في أوّل زمنِ وُجودِه، والثاني زَمَنَ وُجودِه، فيكون قد وُجِدَ وانقضى، فيصيرُ 

.(((
منِ باب إيجاد الموجود، وهذا ما جَعَلَه يميلُ إلى أنّ الخلافَ لفظيٌّ

11- أمثلةٌ على أنواع التأويل البعيد.

بعضَ  الفقهاء  بعضُ  به  لَ  تأوَّ الذي  البعيد،  التأويل  أنواع  على  أمثلةً  قُدامةَ  ابنُ  قُ  المُوفَّ ذَكَرَ 
ابنُ  وكذا  الطوفيُّ)))،  رَه  وقرَّ  ،(((

البعليُّ ذَكَرَه  ما  وهذا   ،((( أمثلةٍ،  ثلاثةَ  فساق  الشرعيّة،  النصوص 
.(((

اللَّحّام))) والجَرّاعيُّ

 ، للآمديِّ مُوافَقةً  مُفلحٍ  ابنُ  ساقَها  الأمثلةُ  وهذه  ذلك)))،  على  أمثلةٍ  ثمانيةَ  فذَكَرَ  الآمديُّ  أمّا 
ونَقَلَ كلامَه مُختصَرًا في بيانها)))، وساق المَرْداويُّ هذه الأمثلةَ)1))، ومثِلُه ابنُ النجّّار)1))، والخطيبُ 

. )1))، وهذا منِ استفادة الحنابلة منِ الآمديِّ
الحنبليُّ

المطلب الرابع: أوجه استفادة الحنابلة في نقل الأدلة ومناقشتها مِن الآمديِّ

كتابه، ولاسيما عند ذكر  منِ  كثيرةٍ  المؤلِّفُ في مواضعَ  منهما  استفاد  السدحانُ: »وقد  فهدٌ  قال 
، ولم ينصَّ على ذِكرِ اسمِ الكتابينِ، وإنما كان يذكُرُ  الأدلّة ومناقشتها، وكان يذكرُ اختياراتِ ‌الآمديِّ
ذَكَرَ ابنُ مُفلحٍِ ما ساقه الآمديُّ منِ الأدلّة ومناقشتهِا في كثيرٍ منِ  («)1))، وهو كذلك، فقد  )‌الآمديَّ

المسائل، منِ ذلك:

)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص70.
)))  شرح المختصر، الطوفي )224/1(.

)))  المصدر السابق )511/1(.
)))  تلخيص الروضة، البعلي )385/1(.
)))  شرح المختصر، الطوفي )563/1(.

)))  المختصر، ابن اللَّحام، ص131.
)))  شرح المختصر، الجراعي )86/3(.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )63-54/3(.
)))  المصدر السابق )1045/3(.

)1))  تحبير التحرير، الآمدي )2864-2850/6(.
)1))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )461/3(.

)1))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص576.
)1))  تحقيق أصول الفقه، ابن مفلح )73/1(. 
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- إثبات الحقيقة والمجاز في اللغة))).
- التحسين والتقبيح العقليين))).

- حجية الإجماع))). 
- حكم الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا به))).

- حكم العموم في دلالة الإضمار))). 
- قول الصحابي: »نهى عن بيع الغرر«، هل يعم أو لا؟))).

- هل المفهوم يقتضي العموم؟))).
- العموم في »مَن« الشرطية))).

- العموم في مثل قوله تعالى:       ]التوبة: 103[))).
- حكم البيان من القول والفعل بعد المُجمَل)1)).

- حكم النسخ إلى غير البدل)1)).
- شرط في فرع القياس: ثبوت حكم الفرع بنصٍّ جملةً لا تفصيلً)1)).

- حكم شرع من قبلنا)1)). 
- هل كل مجتهد مصيب؟)1)).

، فنقََلَ عنه بعضَ المناقشات،  وافق المَرْداويُّ مَسلَكَ ابنِ مُفلحٍِ في الاستفادة منِ مُناقشات الآمديِّ

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )102/1(.
)))  المصدر السابق )161-156/1- 169(.

)))  المصدر السابق )389-387/2(.
)))  المصدر السابق )717/2(.
)))  المصدر السابق )835/2(.
)))  المصدر السابق )849/2(.
)))  المصدر السابق )851/2(.
)))  المصدر السابق )870/2(.
)))  المصدر السابق )877/2(.

)1))  المصدر السابق )1022/3(.

)1))  المصدر السابق )1134/3(.

)1))  المصدر السابق )1256/3(.

)1))  المصدر السابق )1449/4(.

)1))  المصدر السابق )1498/4(.
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منها:

- حكم تخصيص العموم بالقياس))). 
- حكم التخصيص بالعادة الفعلية))).

- هل نافي الحكم عليه الدليل أو لا)))؟.

المطلب الخامس: استفادة الحنابلة من الآمدي في المسائل التي فيها الخلاف لفظيٌّ

: تحريرُ موضع النزاع، وبيانُ أنّ  من السمات البارزة في المسائل الأصوليّة التي يذكرُها الآمديُّ
، واستفاد الحنابلةُ منِ ذلك في عِدّةِ مواضعَ، منها: الخلاف في المسائل لفظيٌّ لا معنويٌّ

الآراء  بذِكرِ  والفرضِ،  الواجبِ  مصطلحَيِ  بين  التفريق  حُكم  في  الخلافَ  الآمديُّ  )  أ  ( �ساق 
وقال  الطوفيُّ)))،  ووافَقَه  لفظيّةٌ«)))،  فالمسألةُ  »وبالجملة  قال:  ثم  ذلك،  في  الأصوليّة 
»الروضة«،  في  كلامه  ظاهر  وهو  لفظيّةٌ(  )والمسألة  تَبعَِه:  ومَن  الآمديُّ  »قال   : المَرْداويُّ

وأخَذَ معناه الطوفيُّ«))).

الجبل  قاضي  ابنُ  ووافَقَه   ، لفظيٌّ أنّه  واختار  دقِ«،  »الصِّ تفسير  في  الخلافَ  الآمديُّ  )ب( �ساق 
)))، وسَبَقَهم ابنُ مُفلحٍِ، فقال: »قال بعضُهم: المسألة لفظيّةٌ، وحكاه  ، والمَرْداويُّ الحنبليُّ

في التمهيد عن بعض المتكلِّمينَ، ولم يُخالفِْه«))).

)))، ووافَقَه ابنُ مُفلحٍِ)1))، ومثِلُه ابن قاضي 
)ت( �ذَكَرَ الآمديُّ أنّ الخلاف في دلالة العُموم لفظيٌّ

.((1( الجبل، والمَرْداويُّ

)))  تحبير التحرير، المرداوي )2691/6(.
)))  المصدر السابق )2698/6(.
)))  المصدر السابق )4004/8(.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )99/1(.
)))  شرح المختصر، الطوفي )276/1(.

)))  تحبير التحرير، المرداوي )839/2(.
)))  المصدر السابق )1733/4(.

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )469/2(.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي )257/2(.
)1))  أصول الفقه، ابن مفلح )851/2(.

)1))  إحكام الإحكام، الآمدي )2446/5(.
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المطلب السادس: أوجُه استفادة الحنابلة مِن اختيارات الآمديِّ

، وإقرارِه عليها، وموافقتهِ عليها، ومنِ ذلك:  اعتنى الحنابلة بذكرِ اختيارات الآمديِّ

رِ وقتُه إنْ لم يَنعقِدْ سببُ وُجوبهِ، لم يكن فعِلُه بعد الوقت  )  أ  ( �ساق الآمديُّ مسألةَ الفعل المُقدَّ
قضاءً، إجماعًا، وإن انعَقَدَ سببُ وُجوبهِ ووجَبَ، كان فعِلُه خارجَ الوقتِ قضاءً حقيقةً، وإنِ 
انعَقَدَ سببُ وُجوبهِ ولم يجب لمُعارِضٍ، سُمّيَ قضاءً أيضًا، لكن اختُلفَِ فيه. هل هو قضاءٌ 
، وهو  ، فقال: »هذا حاصلُ ما ذَكَرَه ‌الآمديُّ حقيقةً أو مجازًا؟ ووافَقَ الطوفيُّ مَسلَكَ الآمديِّ

تلخيصٌ حَسَنٌ، ومأخذٌ جَيِّدٌ«))).

)ب( �اختلف الأصوليون في حُكم العمل بالإجماع في الأمور الدنيويّة، كتدبير الجيوش، واختار 
: »وهو أظهَرُ؛ لأنّ الدليل  ، وُجوبَ العمل به، فقال المَرْداويُّ ، والآمديُّ ابنُ حمدانَ الحنبليُّ
كِ به مُطلقًا منِ غيرِ تقييدٍ، فوجَبَ المصيرُ إليه؛ لأنّ الأصل عدمُ  السمعيَّ دَلَّ على التمسُّ

التقييدِ«))). 

يلزَمُ منه مُحالٌ،  بمُحالٍ، ولا  الأمُّةِ جائزٌ عقلً( قطعًا؛ لأنّه ليس  : »)ارتدادُ  المَرْداويُّ )ت( �قال 
رِ ارتدادِ الأمُّة الإسلاميّة في بعض الأعصار عقلً«))). : لا خلاف في تصوُّ وقال ‌الآمديُّ

زْنا تكليفَ ما لا يُطاقُ، لم يكن الأمرُ نهيًا عن  ، بقوله: »إنّا لو جَوَّ )ث( �نَقَلَ الطوفيُّ كلامَ الآمديِّ
فقال  الاستلزام«،  بطريق  والندبِ،  الإيجابِ  أمر  في  مُطلقًا،  عنها  نهيًا  كان  وإلا  أضداده، 

الطوفيُّ: »هو تحقيقٌ جَيِّدٌ«))).

قُ، وزاد عليه بعضَ النُّكَتِ اللُّغويّة، منها، ذِكرُه أسماءَ دلالة التنبيه،  )ج( �تابَعَ الطوفيُّ ما ذَكَرَه المُوفَّ
فقال: »غيرَ أنّه يُشبهُ أنّ الإيماءَ أعمُّ منِ الإشارة؛ بأنْ تكونَ الإشارةُ مُختصّةً باليد، والإيماءُ 
الآمديِّ  تفريقَ  ساق  ثم  إشارةً«،  إيماءٍ  كلُّ  وليس  إيماءٌ،  إشارةٍ  فكلُّ  وغيرِها،  باليد  إشارةٌ 
المُسَمّيات  قَ بين الإيماء والإشارة، والأمرُ قريبٌ؛ لأنّ غالبَ هذه  بينهما، وقال: »فقد فرَّ
يَجمَعُها ما ذَكَرْناه أوّلً، منِ أنها مفهومةٌ منِ غير التصريح، فهي منِ باب دلالة الالتزام« ))). 

)))  شرح المختصر، الطوفي )453/1(.
)))  تحبير التحرير، المرداوي )1687/4(.

)))  المصدر السابق )1668/4(.
)))  شرح المختصر، الطوفي )380/2(.

)))  المصدر السابق )707/2(.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

 ، )ح( �نَبَّهَ الطوفيُّ إلى أنّ دلالاتِ المنطوق تتفاوَتُ، وأنّ دلالةَ مفهوم الأوَلى الخلافُ فيها قويٌّ
فذَكَرَ كلامَ الآمديِّ في أنه ليس بقياسٍ، ومَن عارَضَه، ثم قال: »دليل المسألة مُتجاذَبٌ، وكأنّ 

ما قاله الآمديُّ أرجَحُ«))).

  

)))  المصدر السابق )720/2(.



القسم268
الثاني البحوث والدراسات

المبحث الثالث

وجوه نَقدِ الحنابلة للآمديِّ في »الإحكام في أصول الأحكام«

، فقد ظهَرَ كذلك وُجوهٌ منِ النقد لمِا أورده،  كما ظهَرَ جَليًّا استفادةُ الحنابلة منِ كتاب الآمديِّ
وهذا منِ وُجوهٍ، هي:

، ومِن ذلك: قد لا يُوافقُ الحنابلةُ تعريفاتِ الآمديِّ

فَ الآمديُّ النسخَ بقوله: »خطابُ الشارع، المانعُ منِ استمرار ما ثَبَتَ منِ حُكم خِطابٍ  )  أ  ( �عرَّ
باستعمال  الجمع  عدم  منِ  سَبَقَ  ما  عليه  »ويَرِدُ  فقال:  الطوفيُّ،  وانتقَدَه  سابقٍ«)))،  شرعيٍّ 

خُصوصِ لفظ الخِطابِ، دون عُمومِ لفظِ الطريق«))).

مُتراخيًا«،  فعِلهِ  أو  الشارع  بقول  شرعيٍّ  حُكمٍ  »رَفعُ  بقوله:  النسخِ  تعريفَ  مُفلحٍِ  ابنُ  )ب( �ذَكَرَ 
ه بأنّ إزالةَ المِثلِ إمّا أنْ تكونَ قبلَ  ، ورَدَّ ، نَقَلَه الآمديُّ وهذا التعريفُ لأبي الحُسين البصريِّ
بَ، فقال:  وجود ذلك المِثلِ أو بعدَ عدمهِ، أو في حالة وجودِه)))، ثم رَدَّ ابنُ مُفلحٍِ هذا التعقُّ

»وفيه نظرٌ، لكنْ يَلزَمُ مَنعُ نسخِ أمرٍ مُقَيَّدٍ بمَرّةٍ قبلَ فعِلهِ«))).

قد يُعارِضُ الحنابلةُ رأي الآمديِّ في كون الخلاف لفظيًّا، ومِن ذلك: 

ى الواجب، ثم قال: »فالمسألةُ لفظيّةٌ، وهي في  ذَكَرَ الآمديُّ الاختلافَ في دخول المُباح في مُسمَّ
نَقَلَه   ، الحنبليُّ رأيَ الآمديِّ ابن قاضي الجبل  مُفلحٍِ)))، واختار  ابنُ  محل الاجتهاد«)))، ونَقَلَه عنه 
«)))، وقال: »وليس  ، وعارَضَه بقوله: »وظاهرُ كلام كثيرٍ منِ العلماء أنّ الخلافَ معنويٌّ المَرْداويُّ

، بل هما نوعانِ للحُكم«))). جِنسًا للواجب في الأصحِّ

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )107/3(.
)))  شرح المختصر، الطوفي )260/2(.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي )104/3(.
)))  أصول الفقه، ابن مفلح )104/3(.

)))  المصدر السابق 126/1(.
)))  ابن مفلح، أصول الفقه، أصول الفقه )250/1(.

)))  تحبير التحرير، المرداوي )1025/3(.
)))  تحرير المنقول، المرداوي ص118.
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، على أنّ الحنابلة انتَقَدوا بعضَ ما  ، ومثِلُه المَرْداويُّ أكثَرَ ابنُ مُفلحٍِ منِ نقل الأقوال عن الآمديِّ
نَقَلَه الآمديُّ عنهم، ومن ذلك:

1- حُجيّةُ الإجماع عند الإمام أحمد: 

كَذَبَ«)))، فذهَبَ بعضُ  ادّعى الِإجماعَ فقد  الرواة عن الإمام أحمدَ قولَه: »مَن  روى عددٌ منِ 
الأصوليِّينَ إلى جَعلِ هذا الكلام روايةً عن الإمام أحمدَ في إنكار الإجماعِ، فقال ابنُ حَزمٍ: »صَدَقَ 
ه!«)))؛ وهذا لأنّه يَدعَمُ قولَه في جَعلِ الإجماع في الصحابة دونَ غيرِه، وجعَلَها الآمديُّ  أحمدُ، لله دَرُّ
مُوافَقةَ  ابن حمدانَ  : »ورُويَ عن أحمدَ«)))، ونَقَلَ عن  المَرْداويُّ روايةً عن الإمام أحمد)))، وقال 
رُ معرفة كلِّ المُجمعينَ لا أكثرِهم«. ، وقال: مرادُ أحمدَ تعذُّ ، فقال: »وتَبعَِ ابنُ حمدانَ الآمديَّ الآمديِّ

منِ  كثيرٍ  في  الإجماع  إثبات  في  أحمد  الإمام  عن  كثيرةٍ  بنصوصٍ  مُعارَضٌ  النصُّ  هذا  كان  لمّا 
ةِ مسالكَ، هي: المسائل، فاختَلَفَت أنظارُ الأصوليِّينَ في ضبط هذا النصِّ عن الإمام أحمد، على عِدَّ

عَ  لَه القاضي أبو يَعلى؛ لورودِ نصوصٍ كثيرةٍ عن الإمام أحمد بإثبات الإجماع، على أنّه تورَّ 1- �تأوَّ
منِ ذلك؛ بأنْ يكونَ هناك خلافٌ لم يَبلُغْه، أو هو في حقِّ مَن لم يكن عارفًا بالخلاف فأطلَقَ 

الإجماعَ في موضع النزاع)))، وتُوبعَِ على هذا التأويل منِ أبي الخَطّاب)))، وابن عَقيلٍ))).

لٌ في حقِّ مَن لم يَعرِفِ اختلافَ السلف، قاله القاضي، وأبو الخَطّاب))). 2- هو مُتأوَّ

ببقاء  الثقة  وعدمِ  وكثرتهِم،  تباعُدِهم،  مع  المُجتهدينَ  كلِّ  بمقالة  الإحاطة  بعدم  لٌ  مُتأوَّ 3- �هو 
المُفتي على رأيهم، قاله ابنُ عَقيلٍ))). 

لٌ في حقِّ مَن يُعارِضُ النصوصَ الشرعيّةَ بمُجرّدِ الرأيِ، قاله ابنُ تيميّةَ الحفيدُ)1))،  4- هو مُتأوَّ

)))  العدة في أصول الفقه، أبو يعلى )1060/4(، والتمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب )247/3(.
)))  الإحكام في أصول الإحكام، ابن حزم )188/4(.

)))  إحكام الأحكام، الآمدي )264/1(.

)))  تحبير التحرير، الآمدي )1527/4(.
)))  العدة في أصول الفقه، أبو يعلى )1058/4(.

)))  التمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب )248/3(.
)))  الواضح، ابن عقيل )104/5(.

)))  العدة في أصول الفقه، أبو يعلى )1060/4(، والتمهيد في أصول الفقه، أبو الخطاب )248/3(.
)))  الواضح، ابن عقيل )104/5(.

)1))  الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )287/6(.
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؛ مُوافَقةً له))). وابنُ قيِّم الجوزيّة)))، نَقَلَه الشاطبيُّ

الهُمام  وابنُ   ،(((
الإيجيُّ الدين  عضدُ  قاله  النَّقَلة،  منِ  عليه  الاطلاع  انفرادِ  استبعادَ  5- �يَقصِدُ 

.(((
الحنفيُّ

إنكارًا  »ليس   : بكيِّ السُّ ابنُ  وقال  الحاجب،  ابنُ  اختاره  الإجماع،  وجودِ  استبعادَ  6- �يَقصِدُ 
للإجماع، وإنّما هو استبعادٌ لوُجودِه؛ لعُسرِ الاطلاع عليه«))).

7- �يَقصِدُ به ثبوتَ إجماع الصحابة دونَ غيرِهم؛ جمعًا بينه وبين ما رُويَ عنه منِ رواياتٍ تَدُلُّ 
على ثُبوته، قاله ابنُ تيميّةَ الحفيدُ))).

أكثرُ الحنابلة لم يَرَوْا كلامَ الإمام أحمدَ مُعارِضًا للروايات الثابتة عنه في إثبات الإجماع؛ ولهذا 
ا في الأمُّة، واستدَلَّ القاضي  ذكروا الإجماعَ في كُتُبهم، ولم يُقيِّدوه بإجماع الصحابة، بل جَعَلوه عامًّ
المعنويِّ  والتواتُرِ  النبويّة،  والسنةّ  الكريم،  القرآن  منِ  كثيرةٍ  شرعيّةٍ  بنصوصٍ  ذلك  على  يَعلى  أبو 

للنصوص، وتَلَقّي الأمُّةِ لها، وبدلالة العقل))). 

كقول  أوّلً،  حَكَيْناه  ما  أحمدَ  مذهب  منِ  »المشهورُ  فقال:   ، الآمديِّ على  الطوفيُّ  رَدَّ  لهذا 
الأكثرينَ«))).

2- نسخُ حُكمِ القياس عند الحنابلة.

نقل الطوفيُّ عن الآمديِّ أنّه نَسَبَ للحنابلة قولَهم بأنّ القياسَ لا يُنسَخُ به، فقال: »مَنعََ منه الحنابلةُ 
زمن  في  الموجود  القياس  في  البصريُّ  الحسين  أبو  وأجازه  قولٍ،  في  الجَبّار  عبدُ  والقاضي  مُطلقًا، 
النبيِّ  دونَ ما وُجِدَ بعدَه«)))، ووافَقَه ابنُ مُفلحٍِ، فقال: »وأمّا القياسُ فلا يُنسَخُ -ذَكَرَه القاضي، 

)))  إعلام الموقعين، ابن القيم )120/3(.
)))  الاعتصام، الشاطبي )274/2(. 

)))  الحاشية على مختصر ابن الحاجب، الإيجي )319/2(.

)))  التقرير والتحبير شرح التحرير، ابن أمير الحاج )83/3(.
)))  رفع الحاجب، ابن السبكي )144/2(.

)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص316.
)))  أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، أبو يعلى )1064/4- 1089(.

)))  شرح المختصر، الطوفي )47/3(.
)))  المصدر السابق )334/2(.
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وذَكَرَه الآمديُّ عن أصحابنا- لبقائه ببقاء أصلهِ«)))، وهذا النقلُ عن الآمديِّ لم يَقَعْ لي فيما أورَدَه 
في المسألة))). 

، فقال: »وحكايتُه مَنعَ الحنابلة منِ نَسخِ حُكم القياس  على أنّ الطوفيَّ لم يَستسِغْ ما نَقَلَه الآمديُّ
ق النقلَ«)))،  ا، أو أنّه لم يُحَقِّ ه ما ذَكَرْناه منِ مذهبنِا، فلعلّه رأى قولً لبعض أصحابنِا شاذًّ مُطلقًا يَرُدُّ
وهو كذلك، وذَكَرَ القاضي أبو يَعلى أنّ القياسَ لا يَنسَخُ، ولا يُنسَخُ به)))، واختار أبو الخَطّاب: إنْ 
كان ثبوتُ القياس بعِلّةٍ منصوصٍ عليها، أو مُنبََّهٍ عليها، جاز النسخُ به، فأمّا ما ثَبَتَ بقياسٍ مُستنبَطٍ 
ا بخلافه وجَبَ المصيرُ إليه)))، وذَكَرَ ابنُ عَقيلٍ عدمَ جواز النسخ  فلا يصحُّ نسخُه، ومتى وَجَدْنا نصًّ

بالقياس المنصوص عليه))).

اختار المجدُ ابنُ تيميّةَ أنّ القياسَ لا يَنسَخُ، ولا يُنسَخُ به)))، وقال ابنُ تيميّةَ الحفيدُ: مسألةُ النسخ 
بالقياس لها صورٌ:

)  أ  ( أنْ يُنسَخَ حُكمُ الأصل فيَتبَعُه الفروعُ، أو يُفصَلَ بين العِلّةِ المنصوصةِ وغيرِها.

)ب( �أنْ يكونَ حُكمُ الأصل ثابتًا، ويجيءَ نصٌّ في الفرع يُخالفُِ مُوجَبَ القياس، فالقاضي يَمنعَُ 
منِ القياس، وأبو الخَطّاب وغيرُه: إنْ كانت عِلّةُ الأصلِ منصوصةً كان نسخًا.

عَقيلٍ  وابنُ  القاضي  فقال  الأوّلَ،  يُخالفُِ  فرعِه  حُكمُ  نصٌّ  بعده  يجيءَ  ثم   ، نصٌّ يَرِدَ  )ت( �أنْ 
وغيرُهما: لا يُنسَخُ به، وقيل: يُنسَخُ بالقياس المنصوص على عِلّتهِ. 

فالخلافُ في العِلّةِ المنصوصةِ عند القاضي وابنِ عَقيلٍ: لا يَنسَخُ ولا يُنسَخُ به، وعند أبي الخَطّاب: 
يَنسَخُ ولا يُنسَخُ به، وهل يُشترَطُ في النسخ به أنْ يَمنعََ منِ القياس على الناسخ؟ عند أبي الخَطّاب 

يُشترَطُ، وعند صاحب المُغني: يَنسَخُ ويُنسَخُ به))). 

به،  ويُنسَخُ  يَنسَخُ  كالنص،  فهو  عِلّتهِ  على  منصوصًا  كان  إنْ  القياسَ  أنّ  قُدامةَ  ابنُ  قُ  المُوَفَّ ذَكَرَ 

)))  أصول الفقه، ابن مفلح )1162-1161/3(.
)))  إحكام الإحكام، الآمدي )163/3(.
)))  شرح المختصر، الطوفي )334/2(.

)))  المصدر السابق )827/3(.
)))  التمهيد، أبو الخطاب )389/2(.

)))  الواضح، ابن عقيل )314/4(، و)490/5(.
)))  المسودة، آل ابن تيمية، ص216. 

)))  المصدر السابق، ص217. 
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 (((
وما لم يكن منصوصًا على عِلّتهِ: فلا يَنسَخُ ولا يُنسَخُ به، على اختلاف مراتبهِ)))، ووافَقَه البَعليُّ

 .(((
والقَطيعيُّ

مُفلحٍِ،  ابنُ  ذَكَرَه  ما  اللَّحَامَ  ابنُ  صَ  ولخَّ القياس)))،  مباحث  بعض  في  الخلاف  مُفلحٍِ  ابنُ  نَقَلَ 
صَ  ووافَقَه الجراعيُّ في شرحه )))، وأطال المَرْداويُّ في ذِكرِ المسائل التي ساقَها ابنُ مُفلحٍِ)))، ولخَّ

.(((
؛ مُوافَقةً له)))، ومثِلُه الخطيبُ الحنبليُّ ابنُ النجّّار ما ذَكَرَه المَرْداويُّ

، ومن ذلك: كذا خالف الحنابلةُ بعضَ اختيارات الآمديِّ

)  أ  ( �اختار الآمديُّ قبولَ الأحاديث مُرسلةً منِ العَدلِ مُطلقًا)))، فقال الطوفيُّ: »التفصيلُ أحوَطُ، 
والقبولُ مُطلقًا أسهَلُ، وأكثرُ للأحكام«)1)).

وللمُحدِثِ  تلاوتُه،  للجُنبُِ  هل  والشيخةُ«  »الشيخُ  نحو:  تلاوتُه،  نُسِخَتْ  فيما  )ب( �اختُلفَِ 
المنعُ«)1))، واعترَضَ عليه الطوفيُّ، فقال: »بل الأشبَهُ  : »الأشبَهُ  هُ أم لا؟ فقال ‌الآمديُّ مَسُّ
الجوازُ؛ لأنّ الدليلَ إنّما قام على منعِ ذلك في القرآن، والقرآنُ ما ثَبَتَ بالتواتر منِ الوحي 
لِ للإعجاز، وما نُسِخَتْ تلاوتُه ليس كذلك، فبقيَ على أصل الإباحة، أو داخلٌ تحتَ  المُنزَّ

دليلهِا«)1)).

  

)))  روضة الناظر، ابن قدامة )266/1(.
)))  تلخيص الروضة، البعلي )168/1(.
)))  قواعد الأصول، القطيعي، ص134. 
)))  أصول الفقه، ابن مفلح )1163/3(.

)))  شرح المختصر، الجراعي )169/3- 170- 174(.
)))  الآمدي، التحبير )3065/6- 3069- 3072(. 

)))  شرح الكوكب المنير، ابن النجار )563/3(.
)))  الذخر الحرير، الخطيب الحنبلي، ص620.

)))  إحكام الإحكام، الآمدي 123/2(.
)1))  شرح المختصر، الطوفي )231/2(.

)1))  إحكام الإحكام، الآمدي )142/3(.
)1))  شرح المختصر، الطوفي )279/2(.
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استفادة المصنفات الأصولية الحنبلية

الخاتمة:

أظهرت الدراسةُ بعض النتائج المهمّة، وهي:

1- �بروزُ كتاب »الإحكام في أصول الأحكام« على أنّه من أهم الكتب الأصوليّة، التي استفاد منها 
، على أنّه موسوعةٌ أصوليّةٌ شاملةٌ. أكثرُ مَن صَنَّفَ في هذا الفنِّ

2- �تعددَتْ أوجهُ استفادة الحنابلة منِ كتاب الآمدي »الإحكام في أصول الأحكام« منِ وجوهٍ 
دةٍ. كثيرةٍ مُتعدِّ

 ، والمَرْداويُّ اللَّحّام،  ابنُ  ومثِلُه  »الإحكام«،  منِ  لكتابه  الهيكليِّ  البناء  في  مُفلحٍِ  ابنُ  3- �استفادَ 
. وابنُ النجّّار، والخطيبُ الحنبليُّ

الحدود  وبيانِ  الأصوليّة،  المصطلحات  تعريف  بنقل  »الإحكام«  منِ  الحنابلةُ  4- �استفاد 
والتعريفات، ووافَقُوه في أغلب نقلهِم.

5- �اهتَمَّ الحنابلةُ بنقل أقوال الأصوليِّينَ والمذاهبِ التي ذَكَرَها الآمديُّ في »الإحكام«.

دُّ على تلك  الرَّ بتقريرها، وكذا  اهتمَّ الآمديُّ  التي  الحنابلةُ في نقل الأدلّةِ الأصوليّة،  6- �استفاد 
. ، وابنُ النجّّار، والخطيبُ الحنبليُّ الأدلّة، فقام ابنُ مُفلحٍِ بتلخيص ذلك، ونَقَلَه عنه المَرْداويُّ

 ، اللفظيِّ النزاع  وتحرير  والاختلاف،  والاتفاق،  النزاع،  مواضع  ببيان  كثيرًا  الآمديُّ  7- �اعتنى 
. وهذا موضعٌ استفادَ منه الحنابلةُ في نقلِ الخلاف اللفظيِّ

8- كانت اختياراتُ الآمديِّ موضعَ نقلٍ بكثرةٍ من الحنابلة، مع مُوافَقَتهِ في تلك الاختيارات.

لهذا تُوصي الدراسةُ بما يلي:

المحصولَ  رة، خاصّةً  المُتأخِّ الكُتُب الأصوليّة  منِ  الحنابلة  استفادةَ  لتَشمَلَ  الدراسة؛  - �توسيعُ 
، ومُختصَرَ ابنِ الحاجب وشُروحَه. للفخر الرازيِّ

. - بيانُ استفادة غير الحنابلة منِ كتاب »الإحكام« للآمديِّ

- بيان مدى استفادة الآمديِّ في كُتُبه، منِ كُتُبِ الحنابلة الأصوليّة والفقهيّة.

- البحث في مدى تأثير مدرسة المُتكلِّمينَ في الكُتُب الحنبليّة. 

- تعَقُبّاتُ الحنابلة للكُتُب الأصوليّة غيرِ الحنبليّة.
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